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مــن المؤكــد أن جميــع الــدول فــي عالمنــا المعاصــر، المتقدمــة قبــل الناميــة، تســعي 
إلي تشجيع الاستثمار بجميع مظاهرة، بل ولا تـألو جهـدا فـي تـذليل أيـة عقبـات يمكـن 

بـل وتسـعي باسـتمرار . أن تعرقل أنشطته، أو في تبني الـنظم التـي تسـاهم فـي انتشـاره
ونــري أن ... وتهيئــة المنــاخ الملائــم لتشــجيعهالجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، 

هامـــا فـــي هـــذا  تبنـــي نظـــام التحكـــيم لنظـــر المنازعـــات الضـــريبية يمكـــن أن يلعـــب دوراً 
 .المجال

ـــراجح فـــي الفقـــه  –أن التحكـــيم نظـــام رضـــائي، قضـــائي ذلـــك  ـــرأي ال ـــي ال لا  –عل
نشـاط خلاف علي مشروعية الاستفادة منه في تسوية المنازعات، في مختلـف أوجـه ال

فــي ضــوء  –حــاول الاســتفادة منــه قــد النظــام الضــريبي المصــري  وإذا كــان. الإنســاني
ووفقــــا ولكــــن فــــي نطــــاق الضــــريبة الجمركيــــة، وضــــريبة المبيعــــات وحــــدهما،  –ذلــــك 

وعلـــي رأســـها عـــدم مراعـــاة إرادة لا تتفـــق مـــع الأصـــول العامـــة لهـــذا النظـــام،  لمعـــايير
ـــه، أو ـــل اللجـــوء إلي ـــات  المكلفـــين قب ـــيهمعليهـــا بفرضـــه قســـرا الافتئ ، وعـــدم مراعـــاة عل

ممـــا أدي إلـــي القضـــاء بعـــدم دســـتوريته  الوتريـــة فـــي تشـــكيل لجـــان التحكـــيم الابتدائيـــة
بـدور فعـال فـي المجـال   -رغـم ذلـك –بهما، فإننـا نـري إمكانيـة أن يسـاهم هـذا النظـام
 .تثمارتشجيع الاس وعلي رأسهاالضريبي بأسره بما يحقق العديد من المزايا، 

ارتقـت مكانـة التحكـيم بـين الآليـات القانونيـة لتسـوية مختلـف المنازعـات، سـواء قد ل
فــي إطــار منازعــات القــانون ف. أو فــي نطــاق القــانون العــامفــي نطــاق القــانون الخــاص 

معتبـرة بـين الآليـات القانونيـة لتسـوية  ةمكانـقـد أصـبحت لـه لتحكيم ا نجد أنالخاص، 
لاقات الاقتصادية العـابرة للحـدود، والتـي تتزايـد هذه المنازعات، سواء علي مستوي الع

يومـــا بعـــد يـــوم بفضـــل التقـــدم التكنولـــوجي فـــي وســـائل الاتصـــال المختلفـــة، وتقنيـــات 
العولمـــة ممـــا أدي إلـــي تعـــرض الكثيـــر مـــن المنظمـــات الدوليـــة لهـــذا النظـــام، وإقـــراره، 

ه، أو علـي وإنشاء العديد من مراكز التحكيم علي المستوي الـدولي للسـهر علـي تطبيقـ
مستوي العلاقات الخاصة الوطنية، التي تهتم القوانين الوطنية بتنظيمهـا فـي مجـالات 
عديــدة، تجعلنــا نســتطيع أن نقــرر أن جــواز التحكــيم فــي نظــر هــذه المنازعــات يعتبــر 

 . الأصل، مادامت تتصل بموضوعات يجوز التصالح فيها
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فـــي  م قـــد تعـــاظم تمامـــاً دور التحكـــي أن نجـــدوفـــي إطـــار منازعـــات القـــانون العـــام، 
تســــويتها، لدرجــــة أنــــه اختــــرق مجــــال منازعــــات العقــــود الإداريــــة فــــي مصــــر وفرنســــا 
وغيرهما، رغم ما تتسـم بـه هـذه المنازعـات مـن أهميـة للدولـة ولسـلطاتها العامـة، تعـود 
إلـــي أهميـــة العقـــود الإداريـــة التـــي تتصـــل بهـــا، ورغـــم مـــا تتمتـــع بـــه الســـلطات العامـــة 

التنفيـذ المباشـر : عقود من صلاحيات اسـتثنائية مـن بـين مـا تجيـزهالأطراف في هذه ال
ومـن المعلـوم أن قبـول . عـنهم لهذه العقود، ولو علـي نفقـة المتعاقـدين الآخـرين، رغمـاً 

التحكــيم فــي هــذه المنازعــات أدي إلــي نــزول الســلطات العامــة عــن هــذه الصــلاحيات 
 .تلك العقودالاستثنائية، وقبولها المساواة بالأطراف الأخرى في 

، وغيرها من الدولكما أن نظام التحكيم قد غزا قطاع سوق رأس المال في مصر 
ولا يخفـي مـا . لتسوية المنازعات التي تثور عند تطبيق القـوانين الحاكمـة لهـذا النشـاط

يمثلـــه قطـــاع ســـوق رأس المـــال مـــن أهميـــة متزايـــدة للإقتصـــادات المختلفـــة المتقدمـــة 
أهميــــة هــــذا المجــــال للدولــــة لا تقــــل عــــن أهميــــة المجــــال  والناميــــة علــــي الســــواء، وان

 .حال ةالضريبي بأي
وفــي ضــوء تزايــد أهميــة التحكــيم علــي هــذا النحــو، نــري أهميــة الاســتعانة بــه فــي 

غيــر أنــه . المجــال الضــريبي للكثيــر مــن الأســباب وعلــي رأســها تشــجيع الاســتثمارات
ذا النحـو، فينبغـي أن يكـون لكي يكـون هـذا النظـام قـادرا علـي آداء هـذا الـدور علـي هـ

 : ولذا نتناول هذا البحث بما يحقق هذه الغاية في فصلين. مشروعاً، وملائماً 
 .مشروعية الاستعانة بالتحكيم في المجال الضريبي: الفصل الأول
 .للمنازعات الضريبيةالتحكيم ملاءمة : الفصل الثاني

 الفصل الأول
 ضريبيمشروعية الاستعانة بالتحكيم في المجال ال

 :تمهيد
بـه  قـد انتهـيالذي تم تطبيقه في النظام الضـريبي المصـري  نظام التحكيمإذا كان 

المــآل إلــي الســقوط، بعــدما قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا عــدم دســتورية النصــوص 
يعنـي عـدم مشـروعية الاسـتعانة  فهذا لاالتشريعية التي أتت به في المجال الضريبي، 
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وء المبـادئ العامـة لمشـروعية هـذا النظـام الإجرائـي لتسـوية في ضـ المجالهذا في ه ب
 .وأهمها مبدأي إعلاء سلطان الإرادة للمحتكمين، ونهائية أحكام التحكيمالمنازعات، 

يمكن القول أن نظام التحكيم يكون مشروعا في المجال الضريبي، فيما لو أمكن و 
 : الحفاظ علي ضمانتينمع لنا تطبيقه 

ن يكفل هذا النظام تطبيق القانون الضـريبي علـي المنازعـات التـي أ: الضمانة الأولي
 ).أول مبحث(تنظر طبقا لإجراءاته 

ــة . إذا كــان تطبيقــه لا يتنــافى مــع طبيعــة محــل المنازعــة الضــريبية: والضــمانة الثاني
وهـــذا يتحقـــق إذا كـــان مـــن الجـــائز الاتفـــاق علـــي تقـــدير وعـــاء الضـــريبة بـــين الإدارة 

 ).ثان مبحث( مكلفينالضريبية وال
 الأول المبحث

 كفالة تطبيق القانون الضريبي في نطاق نظام التحكيم
 :حجج المعارضين للتحكيم في المجال الضريبي -

قانون التحكيم المصري، ومعـه مختلـف التشـريعات المقارنـة، علـي عـدم  لقد استقر
0Fجــواز التحكــيم فيمــا لا يجــوز فيــه الصــلح مــن الحقــوق

لا فــي ولا يجــوز الصــلح إ.  )1(
ولا شـك أن الضـريبة العامـة تخـرج . المسائل المالية التي يملك أصحابها التنازل عنها

كمــا أن القـــانون . عــن هـــذه المســائل، فهـــي حــق الدولـــة، ولا يملــك أحـــد التنــازل عنهـــا
لــذا  )1F)1.الضــريبي قــانون عــام، قواعــده آمــرة، ولا يجــوز الاتفــاق علــي مخالفــة أحكامهــا

س الحجج التي استند إليها الـبعض لمناهضـة تطبيـق نظـام كانت هذه الحقيقة علي رأ
ــــة بــــين الإدارة الضــــريبية  ــــث يقــــررون أن العلاق التحكــــيم فــــي المجــــال الضــــريبي، حي

فـي حـين يعـد الاتفـاق علـي التحكـيم . والمكلفين علاقة تنظيمية، أساسـها حكـم القـانون
كما أن فرض الدولـة . بمثابة عقد يتم باتفاق الطرفين، ويعتبر مصدرا لسلطان إرادتهم

للضريبة يعد احد المظاهر الأساسية التي تبرز فيها الدولة كسلطة ذات سـيادة، ومـن 
                                                 

 .راجع الفرع الأول من المطلب السابق  -)1(
الوجيز في تشريع الضـرائب المصـرية ، مكتبـة النهضـة المصـرية ، القـاهرة ، : د حسين خلاف :  راجع- )1(

 . 18م ، صـ 1952
هــ 1384د محمد وديع بدوي ، الاتفاق علي تقدير وعاء الضريبة ، دراسة مقارنة ، دار مطابع الشـعب ،  -

 . 52م ،صـ 1964 -
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ثم يكون عقد الاتفـاق علـي التحكـيم بمثابـة تنـازل مـن الدولـة عـن سـيادتها، ومسـاواتها 
2F. بالأفراد، رغم أن الدين الضريبي ليس كديون الأفراد

)2( 
هـــل تحـــول العلاقـــة التنظيميـــة بـــين : اءلوفـــي ضـــوء هـــذه الحجـــج، علينـــا أن نتســـ

الإدارة الضـــريبية والمكلفـــين دون تطبيـــق نظـــام التحكـــيم فـــي المجـــال الضـــريبي؟ وهـــل 
 ينال من القانون الضريبي، أو يعطل تطبيقه ؟  –وهو عقد  –الاتفاق علي التحكيم 

 : إمكانية التحكيم في الموضوعات محل العلاقة التنظيمية-
اؤل الأول لا تحتـــاج إلـــي عنـــاء فـــي ضـــوء الـــنص الصـــريح إن الإجابـــة علـــي التســـ

مـــع عـــدم : " الـــوارد فـــي المـــادة الأولـــي مـــن قـــانون التحكـــيم المصـــري التـــي تقـــرر أنـــه
الإخــلال بأحكــام الاتفاقيــات الدوليــة المعمــول بهــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة تســري 

أو القـانون  أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القـانون العـام
الخـــاص أيـــاً كانـــت طبيعـــة العلاقـــة القانونيـــة التـــي يـــدور حولهـــا النـــزاع، إذا كـــان هـــذا 
التحكـــيم يجـــرى فـــي مصـــر، أو كـــان تحكيمـــاً تجاريـــاً دوليـــاً يجـــرى فـــي الخـــارج واتفـــق 

3F."أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون

)1( 
جـواز التحكـيم فـي فهذا الـنص يوضـح بجـلاء أن العلاقـة التنظيميـة لا تحـول دون 

. كما يوضح أيضا إمكانية التحكيم بين أشخاص القـانون العـام. المسائل التي تنظمها
ومــن ثــم فانــه لا يوجــد أي مأخــذ علــي نظــام التحكــيم فــي المجــال الضــريبي مــن هــذين 

فمـــاذا عـــن تـــأثر القـــانون الضـــريبي فـــي ظـــل نظـــام التحكـــيم ؟ وهـــل ينـــال . المنظـــورين
 أم أنه، علي العكس من ذلك، يكفل له تطبيق أحكامه؟  تطبيق هذا النظام منه ؟

                                                 
التحكيم والمنازعـات الضـريبية ، مجلـة التشـريع المـالي : أ عبد الحكيم عطا إبراهيم  -: أنظر في ذلك  – )2(

ــــة والأربعــــون ، العــــدد  ــــاير  77والضــــريبي ، الســــنة الحادي ــــر  –، ين . د -،  173م ، صـــــ 1992فبراي
م 1998يبة العامــة علــي المبيعــات ، المنازعــات الضــريبية فــي إطــار الضــر : محمــود إبــراهيم القلمــوني 

م ، صـــ 2002مجلــة الثقافــة الضــريبية ، الســنة الثانيــة ، العــدد الخــامس عشــر ، ســبتمبر  -، 23،صـــ 
12  

إذ تـنص : من الجدير بالذكر أن التشريعات المقارنة هي الاخري تتضمن أحكاما مشـابهة لهـذا الحكـم  – )1(
تسـري أحكـام هـذا القـانون علـى كـل : " سـبيل المثـال علـي أنـه علـي  القانون الأردنـيالمادة الثالثة من 

تحكيم اتفاقي يجري في المملكـة ويتعلـق بنـزاع مـدني أو تجـاري بـين أطـراف أشـخاص القـانون العـام أو 
ــا كانــت طبيعــة العلاقــة القانونيــة التــي يــدور حولهــا النــزاع ، عقديــة كانــت أو غيــر  القــانون الخــاص أي

 ".عقدية 
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 :التحكيم يضمن التطبيق الصحيح لأحكام القانون -
 -والتحكـيم بالصـلح . تحكـيم بالصـلح، وتحكـيم بالقضـاء: الواقع أن التحكيم نوعان

يســـمح فيـــه للمحتكمـــين باختيـــار هيئـــة التحكـــيم، ثـــم  -ويســـمي أيضـــا بتحكـــيم العدالـــة 
واســـعة فـــي حســـم النـــزاع طبقـــا لقواعـــد العـــدل والإنصـــاف دون  إعطاءهـــا صـــلاحيات

 )4F)2.إلزامها بقواعد قانون معين
5Fأما التحكيم بالقضاء، وهو الأصل؛ ولذا يطلق عليه التحكيم العادي 

فإنه علـي  )1(
الـــرغم مـــن تعـــاظم دور إرادة الأطـــراف فيـــه بـــدءا مـــن اختيـــار هيئـــة التحكـــيم، واختيـــار 

إلا أن ذلــك لا يقــدح فــي أن هيئــة . إلــخ...نظــر النــزاع الإجــراءات التــي تطبقهــا عنــد
وبنـاءً . التحكيم تطبق علي النزاع إرادة القـانون، ولـيس إرادة الأطـراف الـذين اختاروهـا

علـــي ذلـــك، يلتـــزم المحكمـــون بالفصـــل فـــي النـــزاع طبقـــا لقواعـــد القـــانون ولـــيس طبقـــا 
التحكـــيم فـــي هـــذه لرغبـــات الأطـــراف، ممـــا يعكـــس الطبيعـــة القضـــائية الظـــاهرة لحكـــم 

 )6F)2.الحالة
ويتميــز نظــام التحكــيم بالقضــاء علــي هــذا النحــو بتخصــص هيئــة التحكــيم؛ حيــث 
تتكـــون هـــذه الهيئـــة مـــن أشـــخاص يتـــوافرون علـــي كفـــاءة فنيـــة وقانونيـــة عاليـــة، ويـــتم 

: اختيــارهم بمعرفــة الأطــراف إمــا فــي كــل منازعــة علــي حــدة، وهــذا هــو مــا يطلــق عليــه
أو بـالتحكيم المؤسسـي، هيئة تحكيم دائمة، وهو مـا يسـمي  وإما ضمن التحكيم الحر

 .النظامي
ويعــد التحكــيم المؤسســي هــو الأكثــر ملاءمــة؛ نظــرا لمــا يتــوافر فيــه مــن خبــرة لــدي 
محكميـــه، واكتســـاب هـــؤلاء ثقـــة الأطـــراف المتنازعـــة علـــي خلفيـــة تـــاريخهم فـــي تســـوية 

إذ يــوفر لائحــة ثابتــة  المنازعــات الســابقة، فضــلا عمــا يقدمــه مــن تســهيلات للأطــراف؛
                                                 

مركـز التحكـيم التجـاري لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي ، دراسـة تأصـيلية : بد الكريم سـلامة د أحمد ع – )2(
لــبعض جوانــب التحكــيم التجــاري الــدولي وفــق نظــام لائحــة المركــز ، بحــث مقــدم إلــي المــؤتمر الســنوي 

مـــارس  29 – 28جامعـــة المنصـــورة ، الاتجاهـــات الحديثـــة فـــي التحكـــيم ،  –الخـــامس لكليـــة الحقـــوق 
 ).19، صـم 2000

 .25التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة ، مرجع سابق ، صـ : د عبد الحكيم الشواربي  -

 .المرجع السابق ، نفس الموضع:  انظر – )1(
 . 8مركز التحكيم التجاري، مرجع سابق ، صـ : د أحمد عبد الكريم سلامة  – )2(
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لهيئــات التحكــيم التــي تنعقــد مــن خلالــه، توضــح الإجــراءات التــي تتبعهــا عنــد تســوية 
المنازعــــات حــــال إغفــــال المحتكمــــين لــــذلك،  ويتــــوافر علــــي الضــــوابط التــــي تجعــــل 

 )7F)3.الأطراف يثقون في قدرتها علي تقديم تسوية عادلة للمنازعات من خلاله
ـــإن نظـــا ـــق فـــي المجـــال وفـــي ضـــوء هـــذا النظـــر، ف ـــذي يصـــلح للتطبي م التحكـــيم ال

فهـذا النـوع مـن . الضريبي هو التحكيم بالقضاء، الذي يتخـذ صـورة التحكـيم المؤسسـي
التحكيم هو الذي يكفل تطبيق قانون الضريبة علي المنازعات التـي ينظرهـا محكمـون 

م متخصصــون فــي المجــال الضــريبي، ويتمتعــون بدرايــة قانونيــة عاليــة تكفــل إنــزال حكــ
 .القانون الضريبي علي المنازعات التي ينظرونها

 :دعوى البطلان ودورها في كفالة تطبيق أحكام القانون -
فـــإذا حـــدث خطـــأ فـــي تفســـير القـــوانين الضـــريبية عنـــد التطبيـــق، أو تمـــت مخالفـــة 
أحكامهــا مــن هيئــة التحكــيم، فهنــا يتــدخل قــانون التحكــيم المصــري؛ إذ يســمح بــالطعن 

أن قـــانون التحكــــيم : وتفصـــيل ذلــــك. ي هــــذه الحالـــة بــــالبطلانعلـــي حكـــم التحكــــيم فـــ
المصري يجعل علي رأس الأسباب التي تسمح لذي المصـلحة بـأن يطعـن علـي حكـم 

مخالفــــة حكــــم التحكــــيم للقــــانون الــــذي يحكــــم النــــزاع طبقــــا لإرادة : التحكــــيم بــــالبطلان
) د(هـا الأولـي الأطراف؛ حيث تنص المادة الثالثة والخمسين من هذا القانون فـي فقرت

).... أ: (لا تقبـل دعـوى بطـلان حكـم التحكـيٍم إلا فـي الأحـوال الآتيـة -1: " علي أنـه
إذا استبعد حكـم التحكـيم تطبيـق القـانون الـذي اتفـق الأطـراف ) د)..... (ج).... (ب(

 ."على تطبيقه على موضوع النزاع
المكلفـين علـي  ومن المتفق عليـه أنـه لا يجـوز لـلإدارة الضـريبية أن تتفـق مـع أحـد

تطبيق قانون آخر غير القانون الضريبي ذي الصلة بـالنزاع الـذي يـتم الاتفـاق بينهمـا 
علــــي إحالتــــه إلــــي التحكــــيم، فيمــــا لــــو طبــــق نظــــام التحكــــيم الاختيــــاري فــــي المجــــال 
ـــاطلا؛ لـــدخول قواعـــد التشـــريعات  ـــع تصـــرفها ب ـــت ذلـــك، لوق الضـــريبي؛ لأنهـــا لـــو فعل

القواعــد الآمــرة المتعلقــة بالنظــام العــام فــي الدولــة، فــي مصــاف  -جميعهــا -الضــريبية 
هــذا فضــلا عــن أن تعــارض . وعــدم جــواز الاتفــاق علــي مخالفــة أحكامهــا تبعــا لــذلك

                                                 
د  –،.24فـي التشـريعات المختلفـة ، مرجـع سـابق ، صــ التحكـيم والتصـالح : د عبد الحكيم الشـواربي  - )3(

 .8مركز التحكيم التجاري، مرجع سابق ، صـ : أحمد عبد الكريم سلامة 
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أحكــام التحكــيم مــع النظــام العــام فــي الدولــة يعتبــر ســببا قائمــا بذاتــه، يخــول القضــاء 
الثانيـــة مـــن  التعـــرض مـــن تلقـــاء نفســـه للحكـــم التحكيمـــي وإبطالـــه إعمـــالا لحكـــم الفقـــرة

وتقضـي المحكمـة التـي : "  المادة الثالثة والخمسين السابقة الإشارة إليهـا، والتـي تقـرر
تنظــر دعــوى الــبطلان مــن تلقــاء نفســها بــبطلان حكــم التحكــيم، إذا تضــمن مــا يخــالف 

 .".النظام العام في جمهورية مصر العربية
م التحكـيم بـالبطلان لأسباب الأخـرى التـي تجيـز الطعـن علـي حكـإلي افإذا تطرقنا 

نجدها تؤكد علي كفالة تطبيق القانون الضريبي علي وجهه الصـحيح أيضـاً، فيمـا لـو 
مـــن ) و(ســـمح لقضـــاء التحكـــيم بنظـــر المنازعـــات الضـــريبية؛ إذ تجيـــز الفقـــرة الأولـــي 

الطعـــــن علــــي حكــــم التحكـــــيم  –الســـــابقة الإشــــارة إليهــــا  –المــــادة الثالثــــة والخمســــين 
حكــم التحكــيم فــي مســائل لا يشــملها اتفــاق التحكــيم، أو جــاوز  إذا فصــل: " بــالبطلان

ومــــع ذلــــك إذا أمكــــن فصــــل أجــــزاء الحكــــم الخاصــــة بالمســــائل . حــــدود هــــذا الاتفــــاق
الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة لـه، فـلا يقـع الـبطلان 

 ".إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها
لضــريبي، فإننــا نجــد إمكانيــة تعلــق النــزاع بعــدة وبتطبيــق هــذا الــنص فــي المجــال ا

مســائل بعضــها يجــوز التصــالح فيــه بــين الإدارة الضــريبية والمكلفــين، والــبعض الآخــر 
وفـي هـذه الحالـة، إذا اتفـق علـي إحالـة كـل هـذه المسـائل للتحكـيم، . لا يجوز فيه ذلك

ومـــع هـــذا أو اتفـــق علـــي إحالـــة مـــا يجـــوز التصـــالح فيـــه منهـــا دون بـــاقي المنازعـــات، 
حــدث تجــاوز مــن هيئــة التحكــيم، فقامــت بالفصــل فــي منازعــة تتعلــق بمحــل لا يجــوز 
التصالح فيـه، أو خـارج إطـار الاتفـاق الـذي حـدد ولايتهـا، فحينئـذٍ يقـدم الـنص ضـمانة 
هامـــة تســـمح بإبطـــال حكـــم المحكمـــين فيمـــا يتعلـــق بـــالجزء الـــذي تعـــرض للفصـــل فيـــه 

الحكــم فــي المســائل الباقيــة، و إلا ســقط  بطريقــة غيــر مشــروعة، إذا تيســر فصــله عــن
 .الحكم كله بالبطلان

إذا كـــان أحـــد طرفـــي اتفـــاق التحكـــيم وقـــت إبرامـــه فاقـــد الأهليـــة أو ناقصـــها وفقـــاً ) ب(
 .للقانون الذي يحكم أهليته

إذا تعـــذر علـــى أحـــد طرفـــي التحكـــيم تقـــديم دفاعـــه بســـبب عـــدم إعلانـــه إعلانـــاً ) جــــ(
 .ءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادتهصحيحاً بتعيين محكم أو بإجرا
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إذا اســتبعد حكــم التحكــيم تطبيــق القــانون الــذي اتفــق الأطــراف علــى تطبيقــه علــى ) د(
 .موضوع النزاع

إذا تــم تشــكيل هيئــة التحكــيم أو تعيــين المحكمــين علــى وجــه مخــالف للقــانون أو ) هـــ(
 .لاتفاق الطرفين

و كانـت إجـراءات التحكـيم باطلـة بطلانـاً أثـر إذا وقع بطـلان فـي حكـم التحكـيم أ) ز( 
 .في الحكم

وهكــذا يتضــح لنــا أن تطبيــق نظــام التحكــيم فــي المجــال الضــريبي لا يمــس قــانون 
بـــل انـــه، وعلـــي العكـــس مـــن ذلـــك، يتضـــمن الكثيـــر مـــن . الضـــريبة ولا يعطـــل تطبيقـــه

ن فمــا الــذي يمكــن أ. الضـمانات التــي تكفــل تطبيــق هـذا القــانون علــي وجهــه الصـحيح
يرد عليه حكم المحكمين إذن في المجال الضريبي، ويصلح أن يكون محلا للتحكيم؟ 

 : التالي المبحثهذا ما نتعرض له في 
 الثانيلمبحث ا

 جواز الاتفاق علي تقدير وعاء الضريبة
 :الموضوعات التي تخرج عن نطاق التحكيم -

ــوم انعقــاد الاتفــاق بــين فقهــاء الماليــة العامــة علــى أن القواعــد الأساســية  مــن المعل
العدالــة والمســاواة، والملاءمــة، واليقــين، والاقتصــاد فــي : للضــريبة العامــة أربعــة، هــي

أن التنظــيم الفنــي للضــريبة  -وبــنفس القــدر  -ومــن المعلــوم أيضــا . نفقــات التحصــيل
العامــــــة يتنــــــاول تحديــــــد الأوضــــــاع والإجــــــراءات الفنيــــــة المتعلقــــــة بفــــــرض الضــــــريبة 

فهــو ينصــرف إلــي اختيــار النطــاق الــذي تنطبــق عليــه الضــريبة، وتحصــيلها، وبالتــالي 
والواقعــة المنشــئة لهــا، وتحديــد الوعــاء الــذي تفــرض عليــه، والســعر الــذي تفــرض بــه، 

 )8F)1.وكيفية الوفاء بها
ومـــن البـــديهي أنـــه لا يجـــوز الاتفـــاق علـــي تعـــديل ســـعر الضـــريبة؛ لأنـــه لا يمكـــن 

تخلــي عــن الواقعــة المنشــئة للضــريبة كمــا كمــا لا يجــوز ال. تعــديل الضــريبة إلا بقــانون
وفضـلا عـن هـذا، فـإن . حددها القانون؛ إذ أنه لا يمكن إنشـاء الضـريبة بغيـر القـانون

                                                 
الماليـة العامـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، بـدون :د رفعـت المحجـوب :  انظر في تفاصيل ذلـك – )1(

 .ومابعدها 213سنة طبع ، صـ 



 10 

أي المـادة : نطـاق الضـريبةتحديد وعاء الضريبة يأتي به القـانون، فهـو الـذي يوضـح 
أي الجـــزء الـــذي تفـــرض عليـــه : موضـــوعها التـــي تنطبـــق عليهـــا الضـــريبة كمـــا يحـــدد

ريبة من المادة المختارة محلا لها، سـواء بصـورة مباشـرة، أو بصـورة غيـر مباشـرة الض
مــن خــلال تفويضــه للغيــر فــي تحديــد الإعفــاءات والخصــومات مــن المــادة المفروضــة 

أن تكــون  بحكــم الدســتور المصــري وجميــع هــذه المســائل لا يجــوز )9F)1.عليهــا الضــريبة
نـد ممارسـة الأولـي لوظائفهـا التـي كفلهـا محلا لاتفاق بـين الإدارة الضـريبية والغيـر، ع

 .لها القانون، في تحصيل الضريبة المستحقة نيابة عن الدولة، من المكلفين بها
وتؤكد محكمة النقض الفرنسـية علـي ذلـك هـي الأخـرى مـن خـلال تقريرهـا أنـه مـن 
غير الجائز أن يكون تطبيق سعر الضريبة وربطها واستحقاقها موضـوعا لاتفـاق بـين 

10Fف والإدارة الضــريبيةالمكلــ

وبنــاءً علــي ذلــك، لا يجــوز أن تكــون هــذه الموضــوعات  )3(
 .محلا لنزاع ينظره التحكيم

غيـر أنـه لكــي يـتم تطبيـق ســعر الضـريبة علــي وعائهـا عنـد تحقــق الواقعـة المنشــئة 
لها، في ضوء الإجراءات القانونيـة المنصـوص عليهـا فـي التشـريعات الضـريبية، فإنـه 

ة مـع المكلفـين فماذا لو اختلفـت الإدارة الضـريبي.  ر الوعاء معلومايلزم أن يكون مقدا
 هل يجوز الاتفاق بينهما عليه؟ حول هذا المقدار؟ 

مــن المؤكــد أنــه لــو كانــت الإجابــة علــي هــذا التســاؤل بالإيجــاب، فــإن هــذا يعنــي 
 .جواز التحكيم في المجال الضريبي، والعكس صحيح

 
 :وعاء الضريبيإمكانية التحكيم بخصوص قيمة ال -

تلاقـي  –فـي جـوهره  –إن نظر المنازعة الضريبية من خلال نظـام التحكـيم يعنـي 
إرادة الإدارة الضـــريبية مـــع المكلفـــين علـــي تخويـــل المحكمـــين الحـــق فـــي تقـــدير وعـــاء 
الضريبة، في ضوء القواعد القانونية ذات الصـلة؛ وذلـك حتـى يمكـن تطبيـق الضـريبة 

الوعــاء المحــدد قانونــا، عنــد تحقــق الواقعــة التــي اعتبرهــا بالســعر المحــدد قانونــا، علــي 
 .القانون منشئة للضريبة في ذمة المكلف

                                                 
 .نفس الموضعالمرجع السابق ،  – )1(

Cass CIV 14 juin 1964 R.S.L.F1974 P121.- )3  ( 



 11 

ومن أجل تجنب الخلاف حول مقدار وعاء الضريبة، تحرص مختلـف التشـريعات 
الضريبية علي إلزام المكلفين بإمساك دفـاتر وسـجلات محاسـبية منتظمـة تكفـل تحديـد 

وترصـــد العقوبـــات الملائمـــة لإجبـــار المكلفـــين علـــي  قيمـــة هـــذا الوعـــاء بصـــورة دقيقـــة،
 )11F)1.الوفاء بهذا الالتزام

غير أن الوعي الضريبي لدي المكلفين قـد يكـون غيـر كـافٍ، وقـد تكـون العقوبـات 
علــي التهــرب مــن الضــريبة غيــر رادعــة، وقــد تكــون الإدارة الضــريبية غيــر قــادرة علــي 

وفي جميـع هـذه الحـالات تكـون . الخ.. .موالاة رقابة الدفاتر والسجلات لدي المكلفين
الحاجة قائمة لاتخاذ الإجراءات التي تمكن الإدارة الضريبية من الوصول إلي الوعـاء 

 .الحقيقي للضريبة
فــي نطــاق ضــريبة الــدخل  –وفــي ضــوء النصــوص الحاليــة للتشــريعات الضــريبية 

ضـع للضـريبة تقدير قيمـة الوعـاء الخا نجد أن –وضريبة المبيعات علي سبيل المثال 
ويـــتم اعتمـــاد هـــذا  )12F)1.يـــتم مـــن خـــلال المكلفـــين أنفســـهم، أي بطريـــق الإقـــرار المباشـــر

                                                 
يلتـــزم : علـــي أنـــه  2005لســـنة  91مـــن قـــانون الضـــريبة العامـــة علـــي الـــدخل رقـــم ) 78(تـــنص المـــادة  – )1(

الممولون الأتي ذكرهم بإمساك الدفاتر والسـجلات التـي تسـتلزمها طبيعـة تجـارة أو صـناعة أو حرفـة أو 
 :لك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مهنة كل منهم ، وذ

الشــخص الطبيعــي الخاضــع للضــريبة وفقــا لأحكــام البــاب الأول مــن الكتــاب الثــاني مــن هــذا القــانون ،  – 1
الذي يزاول نشـاطا تجاريـا أو صـناعيا أو حرفيـا أو مهنيـا ، إذا تجـاوز رأسـماله المسـتثمر مبلـغ خمسـين 

م أعمالـه السـنوي مبلـغ مـائتين وخمسـين ألـف جنيـه ، أو تجـاوز صـافي ربحـه ألف جنيه ، أو تجاوز رقـ
الشــخص الاعتبــاري الخاضــع  – 2. الســنوي وفقــا لآخــر ربــط ضــريبي نهــائي مبلــغ عشــرين ألــف جنيــه 

 ".لأحكام الكتاب الثالث هذا القانون
م المسـجل بإمسـاك يلتـز : م علـي أنـه 1991لسـنة  11من قانون ضـريبة المبيعـات رقـم ) 15(وتنص المادة –

سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولا بأول العمليات التي يقوم بهـا ويجـب أن يحـتفظ بهـذه 
الســـجلات  لمـــدة ثـــلاث ســـنوات تاليـــة لانتهـــاء الســـنة الماليـــة التـــي أجـــري فيهـــا القيـــد بالســـجلات وتحـــدد 

تـزم المسـجل بإمسـاكها والبيانـات التـي اللائحة التنفيذيـة الحـدود والقواعـد والإجـراءات والسـجلات التـي يل
وقــد اســتجابت اللائحــة التنفيذيــة لقــانون ضــريبة " يتعــين إثباتهــا والمســتندات التــي يجــب الاحتفــاظ بهــا 

 .المبيعات إلي هذا التفويض ، ونظمت الدفاتر والسجلات في ضوئه بموجب المادة الثامنة منها
لقيمــة الخاضــعة للضــريبة منهــا طريقــة التقــدير الاداري ، مــن المعلــوم أن هنــاك طــرق مختلفــة لتقــدير ا – )1(

وطريقـــة التقـــدير الجزافـــي ، وطريقـــة التقـــدير بنـــاء علـــي المظـــاهر الخارجيـــة ، وطريقـــة التقـــدير بـــالإقرار 
 .المباشر من المكلفين أنفسهم
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لــو لــم تبــادر الإدارة الضــريبية إلــي رفضــه خــلال المــدة المســموح لهــا خلالهــا  ،التقــدير
بفحص دفاتر وسجلات المكلفين، وهذه المـدة هـي خمـس سـنوات فـي ضـريبة الـدخل، 

عــات، تبــدأ مــن نهايــة الســنة الماليــة التــي يجــري فيهــا وثــلاث ســنوات فــي ضــريبة المبي
 )13F)2.القيد بالدفاتر والسجلات

ـــف خـــلال هـــذه  ـــاتر وســـجلات المكل ـــي فحـــص دف ـــادرت الإدارة الضـــريبية إل ـــإذا ب ف
الفتـــرة، وتبـــين لهـــا أن وعـــاء الضـــريبة كمـــا ورد بهـــا يفـــوق مـــا أقـــر بـــه المكلـــف بـــإقراره 

دفــاتر وســجلات محاســبية منتظمــة،  الضــريبي، أو كــان المكلــف غيــر ملتــزم بإمســاك
وتوصــلت الإدارة الضــريبية إلــي تحديــد قيمــة الوعــاء بــأكثر ممــا قــدره المكلــف بــإقراره 

14Fطبقا للإجراءات التي يسمح بهـا التشـريع الضـريبي ،

فمعنـي هـذا اسـتحقاق ضـريبة  )1(
                                                 

كــل يلتــزم : " م ، حيــث يقــرر2005لســنة  91مــن قــانون ضــريبة الــدخل رقــم ) 82(انظــر نــص المــادة  – )2(
ممــول علــي أن يقــدم إلــي مأموريــة الضــرائب المختصــة إقــرارا ضــريبيا ســنويا علــي النمــوذج الــذي تحــدده 

 " .اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددها اللائحة
يلتـزم : " م ، حيـث تقـرر 1991لسـنة  11المادة الخامسة من قـانون ضـريبة المبيعـات رقـم :  وانظر أيضا –

لمنصـوص عليهـا فـي المكلفون بتحصـيل الضـريبة وبـالإقرار عنهـا وتوريـدها للمصـلحة خـلال المواعيـد ا
علـــي المســـجل أداء حصـــيلة : " منـــه علـــي أنـــه  32، وتـــنص المـــادة ) منـــه 16بالمـــادة " (هـــذا القـــانون 

مـن ) 16(الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي ذات المواعيد المنصوص عليها في المـادة 
 ".هذا القانون

تحــرص مختلــف التشــريعات الضــريبية علــي وضــع الســبل البديلــة لتحديــد وعــاء الضــريبة ، عنــد غيــاب  - )1(
السبيل الأصيل لذلك ؛ أي عندما يتعـذر الوصـول إلـي القيمـة الحقيقيـة لهـذا الوعـاء ، مـن خـلال دفـاتر 

لسـنة  91مـن القـانون رقـم  3دة ، نجـد المـا ففـي نطـاق ضـريبة الـدخل -: وسجلات محاسـبية منتظمـة
إذا قــــام الأشــــخاص المرتبطــــون بوضــــع شــــروط فــــي : " علــــي ســــبيل المثــــال تــــنص علــــي أنــــه  2005

معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين الأشـخاص غيـر المـرتبطين مـن شـأنها 
فــي منهــا أو غيــر خفــض وعــاء الضــريبة ، أو نقــل عبئهــا مــن شــخص خاضــع للضــريبة إلــي آخــر مع

ولــرئيس .خاضــع لهــا ، يكــون للمصــلحة تحديــد الــربح الخاضــع للضــريبة علــي أســاس الســعر المحايــد 
المصــلحة إبــرام اتفاقــات مــع أشــخاص مرتبطــة علــي إتبــاع طريقــة أو أكثــر لتحديــد الســعر المحايــد فــي 

تنفيذا لذلك ، تـنص المـادة و "تعاملاتها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد 
يــتم تحديــد الســعر المحايــد المنصــوص عليــه فــي : " مــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القــانون علــي أنــه  39

 : من القانون طبقا لإحدى الطرق الآتية 3المادة 
 : طريقة السعر الحر المقارن  -1
 : طريقة التكلفة الإجمالية مضافا إليها هامش الربح  -2
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وهنــا يكمــن التعــارض والنــزاع؛ حيــث يتمســك المكلــف . تزيــد عمــا ورده المكلــف بــإقراره
وتقتضـي العدالـة . ا أورده بإقراره، وتتمسك الإدارة الضريبية بما أسـفر عنـه الفحـصبم

الوقوف علي القيمة الحقيقيـة للوعـاء الخاضـع للضـريبة؛ لان القيمـة التـي تتوصـل لهـا 
الإدارة الضــريبية فــي مثــل هــذه الحــالات عبــارة عــن قيمــة تقديريــة مــن جهــة، كمــا أن 

دير هــذه القيمـة بمــا يوقــع الظلــم بــالمكلفين مــن جهــة الإدارة الضـريبية قــد تغــالي فــي تقــ
ويقتضـي الأمـر هنـا الوقـوف علـي القيمـة الحقيقيـة لوعـاء الضـريبة دون وكـس . أخري

 .أو شطط
                                                                                                                         

 : "بيع طريقة سعر إعادة ال -3

تكـون الأولويـة فـي تحديـد السـعر المحايـد لطريقـة السـعر : " من ذات اللائحـة علـي أنـه  4وتنص المادة     
الحر المقارن ، وفي حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة يتم تطبيق إحدي الطـريقتين 

انيـة تطبيـق أي مـن الطـرق الـثلاث الأخريين المنصوص عليهما في المادة السـابقة وفـي حالـة عـدم إمك
المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة ، يجــوز إتبــاع أي طريقــة مــن الطــرق الــواردة بنمــوذج منظمــة التعــاون 
الاقتصادي والتنمية أو أي طريقة أخري ملائمـة للممـول وفـي جميـع الأحـوال يجـوز الاتفـاق مسـبقا بـين 

عهـا الممـول فـي تحديـد السـعر المحايـد عنـد تعاملـه مـع الإدارة الضريبية والممول علي الطريقـة التـي يتب
 ".الأطراف المرتبطة 

م تـنص علـي 1991لسـنة  11، نجـد المـادة الحاديـة عشـرة مـن القـانون رقـم  وفي نطاق ضريبة المبيعـات -
تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخـذ أساسـا لـربط الضـريبة بالنسـبة للسـلع أو مـا يـؤدي : " أنه 

دمات خاضــعة للضــريبة هــي القيمــة المدفوعــة فعــلا فــي الأحــوال التــي يكــون فيهــا بيــع الســلعة أو مــن خــ
تقديم الخدمة من شخص مسجل إلي شخص مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعية للأمور ، و إلا قـدر 
 ثمـــن الســـلعة أو الخدمـــة بالمقابـــل الســـائد فـــي الســـوق فـــي الظـــروف العاديـــة وفقـــا للقواعـــد التـــي تحـــددها
اللائحــــة التنفيذيــــة  وللــــوزير بالاتفــــاق مــــع الــــوزير المخــــتص أن يصــــدر قواعــــد بقــــيم بعــــض الســــلع أو 

وتنفيــذا لهــذا تــنص المــادة السادســة مــن اللائحــة التنفيذيــة لهــذا " الخــدمات تتخــذ أساســا لــربط الضــريبة 
لواجــب الإقــرار مــن القــانون ، تكــون القيمــة ا 11فــي تطبيــق أحكــام المــادة : أولا : " القــانون علــي أنــه 

عنهــا التــي تتخــذ أساســا لــربط الضــريبة للســلع أو مــا يــؤدي مــن خــدمات خاضــعة للضــريبة هــي المبــالغ 
المدفوعة فعلا مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التي حررهـا البـائع 

لمصـــلحة فـــي غيـــر ذلـــك مـــن المســـجل إلـــي مشـــتري مســـتقل عنـــه وفقـــا للمجريـــات الطبيعيـــة للأمـــور ول
الحــالات الحــق فــي تقــدير ثمــن الســلعة أو الخدمــة الخاضــعة للضــريبة بالســعر أو المقابــل الســائد فــي 
السوق مسترشدة بالسياسات البيعية والتسويقية للمسجل وبالسعر المتداول لذات السلعة بـنفس الجـودة ، 

كثــر مــن بــائع ومشــتر مســتقل كــل منهمــا وســنة الصــنع والمواصــفات ، والمنشــأ والعلامــة التجاريــة بــين أ
 ".عن الآخر في ذات المكان والزمان وفي نفس الظروف ووفقا لما يثبت لدي المصلحة من مبررات 
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وعندئـذٍ يمكــن الاتفــاق بـين الإدارة الضــريبية والمكلفــين علـي قيمــة الوعــاء الخاضــع 
قـدير الضـريبة فـي ذاتهـا، للضريبة؛ باعتبار أن الاتفاق فـي هـذه الحالـة لـيس وسـيلة لت

  )15F)1.وإنما وسيلة لتقدير محلها ووعائها فحسب
ــة يعتبــر عقــدا بــين  ويــذهب جانــب كبيــر مــن الفقــه إلــي أن الاتفــاق فــي هــذه الحال
الإدارة الضــريبية والمكلفــين، ولا يجــوز لأيهمــا التفلــت منــه، إلا إذا أثبــت تحقــق عيــب 

. ولــو كــان الطــرف الآخــر لا يعلــم بــهمــن عيــوب الإرادة فــي جانبــه عنــد انعقــاد العقــد، 
 –في حين يذهب جانب آخر من الفقـه . وهذا هو ما يسايره قضاء النقض في مصر

ن مثـل أإلـي  -متأثرا بفكرة المركز التنظيمـي للعلاقـة بـين الإدارة الضـريبية والمكلفـين 
ن هــذا الاتفــاق لا يعــدو أن يكــون إقــرارا لمركــز قــانوني تــم اعتمــاده ســلفا بموجــب قــانو 

16Fوكلا الاتجاهين يؤيـدان الاتفـاق علـي تقـدير وعـاء الضـريبة . الضريبة 

، ممـا يؤكـد )1(
 . علي جواز الاستعانة بالتحكيم في المجال الضريبي

بـــل والأكثـــر مـــن هـــذا، فـــإن التطبيـــق الفعلـــي لأحكـــام الضـــريبية العامـــة، بمختلـــف 
روجـــا علـــي صـــورها، يثبـــت لنـــا أن تطبيـــق التحكـــيم فـــي المجـــال الضـــريبي لا يمثـــل خ

الاتجاه الذي تعتنقه الإدارة الضريبية، ويعترف به القضاء؛ حيـث يجـوز الاتفـاق علـي 
ــــي تفســــير محــــدد  ــــل وعل قيمــــة الوعــــاء الخاضــــع للضــــريبة أمــــام لجــــان التظلمــــات، ب

 :لنصوص التشريعات الضريبية، كما يجوز التصالح في الجرائم الضريبية
 :ن التظلماتجواز الاتفاق علي قيمة الوعاء أمام لجا -1

حيث يسمح باتفاق الإدارة الضريبية والمكلفين أثناء نظـر التظلمـات علـي تقـديرات 
الإدارة الضريبية سواء أمام اللجان الداخلية في ضريبة الدخل، أو عند نظـر تظلمـات 

                                                 
 . م1957من مايو  16ق ، جلسة  23لسنة  315حكم محكمة النقض في الطعن رقم  –) 1(
مـن  26: ق ، الصـادر بتـاريخ  2 لسـنة 9حكم محكمة استئناف الإسكندرية في الدعوى رقـم : راجع أيضا –

لا محــــل بعــــد ذلــــك للقــــول بأنــــه لا يجــــوز الاتفــــاق علــــي : "  م ، حيــــث يؤكــــد علــــي أنــــه 1946فبرايــــر 
منــه  52الضــريبة لأن الاتفــاق فــي هــذه الحالــة أصــبح بحكــم الــنص الــذي صــدر بــه القــانون فــي المــادة 

بة ذاتهـا بـل هـو وسـيلة لتقـدير محلهـا وسيلة قانونية لتحديـد الاربـاح وهـو فـوق ذلـك لـيس متعلقـا بالضـري
مشــار إليــه فــي مؤلــف د محمــد وديــع بــدوي ، الاتفــاق علــي تقــدير وعــاء الضــريبة ، دراســة " ( ووعائهــا 

 ). 51م ، صـ  1964 –هـ 1384مقارنة ، دار ومطابع الشعب ، 
ريـة لنظـر  المنازعـات المرحلـة الإدا تأملات في: د إبراهيم عبد العزيز النجار : راجع في تفاصيل ذلك – )1(

 . 63 – 61الضريبية  ، مرجع سابق ، صـ 
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المكلفـــين فـــي نطـــاق ضـــريبة المبيعـــات فضـــلا عـــن إمكانيـــة حـــدوث ذلـــك أمـــام لجـــان 
إليهـــا المكلـــف فـــي ضـــريبة المبيعـــات قبـــل لجوئـــه الـــي  التوفيـــق، التـــي يمكـــن أن يلجـــأ

 .القضاء
 : جواز الاتفاق علي تفسير محدد لنصوص القانون - 2

بـــل والأكثـــر مـــن هـــذا، فإنـــه يجـــوز الاتفـــاق بـــين الإدارة الضـــريبية والمكلفـــين علـــي 
وان تلتقــــي إرادتهمــــا علــــي ذلــــك، طالمــــا أن . تفســــير محــــدد لــــنص القــــانون الضــــريبي

نص ليست قاطعة في فهم المراد منه، وهو ما كانت تنص عليه المـادة عبارات هذا ال
م، حيــث كانــت تــنص  1939لســنة  14الأولــي، فــي فقرتهــا الثانيــة، مــن القــانون رقــم 

يجــوز لمصــلحة الضــرائب إعــادة النظــر أيضــا فــي الــدعاوى المعروضــة : " علــي أنــه
مصــلحة والممــول أمــام محكمــة الــنقض فــي الحــالات التــي تتلاقــي فيهــا وجهــة نظــر ال

17F".علي تفسير القانون أو تأويله

)1( 
 :إمكانية التصالح في الجرائم الضريبية - 3

وفضــلا عــن هــذا، فــإن القــانون الضــريبي يجيــز لــلإدارة الضــريبية أن تتصــالح مــع 
المكلفــين فــي الجــرائم الضــريبية التــي يرتكبونهــا، متــي عرضــوا عليهــا ذلــك، لقــاء دفــع 

الإضـــافة إلـــي بعـــض التعويضـــات التـــي يحـــددها التشـــريع الضــريبة المســـتحقة علـــيهم ب
يقيـــد تحريـــك الـــدعوى الجنائيـــة عـــن   -أي القـــانون الضـــريبي  –كمـــا أنـــه . الضـــريبي

الجــرائم الضــريبية، فيحظــر علــي النيابــة العامــة مباشــرة مهامهــا بشــأنها إلا بنــاء علــي 
الضـريبية ، علـي طلب يتقدم به وزير الماليـة بوصـفه الـرئيس الإداري الأعلـى لـلإدارة 

الــرغم ممــا هــو معلــوم مــن أن النيابــة العامــة هــي الأمينــة علــي الــدعوى الجنائيــة وهــي 
تقــدير مــدي ملاءمــة تحريــك الــدعوى الجنائيــة –بحســب الأصــل  –وحــدها المنــوط بهــا 

18F. من عدمه

وبالإضافة إلي كـل مـا تقـدم، فـإن التشـريعات المقارنـة تعـرف مـا يسـمي )2(
                                                 

د محمـد وديـع بـدوي ، الاتفـاق علـي تقـدير وعـاء الضـريبة ، مرجـع سـابق ، صــ :  انظر في تأكيـد ذلـك -)1(
54 - 55 

يعتبـــر الطلـــب ، وكـــذا الشـــكوى والإذن ، مـــن القيـــود التـــي تـــرد علـــي حريـــة النيابـــة العامـــة فـــي تحريـــك  – )2(
 .الجنائية  الدعوى

شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة ، دار النهضـــة : د أمـــال عبـــد الـــرحيم عثمـــان : انظـــر فـــي تفاصـــيل ذلـــك-
 . 11 – 67م ، صـ 1987العربية ، القاهرة ، 
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لجــرائم التــي لا يتوقــف تحريــك الــدعوى الجنائيــة بالنســبة لهــا بالوســاطة الجنائيــة فــي ا
1(.علي تقديم طلب أو شكوى، ولا تتطلب الحصول علي إذن من جهة خارجية 19F

1( 
مـــن كـــل مـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أن الاتجـــاه إلـــي الاعتـــراف بـــالإرادة فـــي مجـــال تســـوية 

زل عنهــا، وإنمــا المنازعــات لــيس مقصــورا علــي الحقــوق الماليــة التقليديــة التــي يجــوز التنــا
يمتـد كـذلك إلــي غيـر ذلــك مـن الحقــوق، بمـا فــي ذلـك مــا يمكـن أن يكــون محـلا للمنازعــة 

 .الضريبية بالمفهوم السابق التعرض له
وهكذا يتضح لنا أن التحكيم لا ينال من القانون الضريبي عند التطبيق، بل أنه علي 

فــاق علــي تقــدير وعــاء كمــا أن إمكانيــة الات. العكــس يكفــل تطبيقــه علــي وجهــه الصــحيح
الضــريبة بــين الإدارة الضــريبية والمكلفــين تؤكــد علــي مشــروعية تطبيــق هــذا النظــام فــي 

 –هـــل مـــن المفيـــد إدخـــال نظـــام التحكـــيم : المجـــال الضـــريبي وهـــذا يـــدفعنا إلـــي التســـاؤل
بمـا يكفـل تسـوية نـاجزة لهـا، تتفـق والمنـاخ  لتسوية المنازعات الضريبية -كقضاء اتفاقي 

للاســتثمار، خاصــة الاســتثمار الأجنبــي المباشــر الــذي تســعي الدولــة جاهــدةً إلــي الأمثــل 
وبمعنـــي آخـــر هـــل التحكـــيم الـــذي يحـــرص عليـــه المســـتثمر ؟ تشـــجيعه فـــي الوقـــت الـــراهن

 :التالي الفصلهذا هو موضع دراسة الأجنبي دوما يلائم المجال الضريبي كذلك؟ 

 
 
 الثاني الفصل

 يبيةملاءمة التحكيم للمنازعات الضر 
 :تمهيـد

بمـا  إن الحكم علي مدي ملاءمة التحكيم لتسوية المنازعـات فـي المجـال الضـريبي
يتوقف علي مدي مراعاة هـذا النظـام  يساهم في تحقيق الفائدة للاستثمار والمستثمرين

لطبيعــــة المنازعــــات الضــــريبية، وأهميــــة عنصــــر الوقــــت بالنســــبة لهــــا، نظــــرا للأهميــــة 
                                                                                                                         

م 1985الوسـيط فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، : د أحمد فتحي سرور  -
 .ومابعدها 532، صـ

عمرو إبراهيم الوقـاد ، دور الرضـا فـي القـانون الجنـائي ، بـدون دار نشـر .د: راجع في تفاصيل ذلك  –) 1(
 .وما بعدها  103أو سنة طبع ، صـ 
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بة العامـــة بالنســـبة للدولـــة، وموازنتهـــا العامـــة، كمـــا يتوقـــف الاقتصـــادية البالغـــة للضـــري
علــي  –فــي نفــس الوقــت  –الحكــم فــي هــذه القضــية أيضــا علــي مــدي تــوافر التحكــيم 

الضــمانات التــي تكفــل حمايــة ديــن الضــريبة العامــة، دون أن يغيــب عــن البــال موقــف 
فــي  فصــلالوهكــذا، يمكــن التعــرض لهــذا  .النظــام الضــريبي الــدولي مــن هــذه القضــية

  :كما يلي، مباحثثلاثة 
 الأول المبحث

 تميز التحكيم عن القضاء بالحسم السريع للمنازعات
يعتبـــر التقاضـــي أمـــام القضـــاء الرســـمي للدولـــة هـــو الطريـــق الوحيـــد، بعـــد المرحلـــة 
الإدارية، لتسوية المنازعات الضريبية سواء فـي ضـريبة المبيعـات، بعـدما قضـي بعـدم 

كانــت تطبقــه، أو فــي ضــريبة الــدخل والضــريبة العقاريــة؛ لعــدم دســتورية التحكــيم التــي 
وبهذا لم يعد يطبق نظام التحكيم في المجال الضريبي سوي . تطبيق هذا النظام بهما

 .علي منازعات الضريبة الجمركية فحسب
وممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن التحكـــــيم يتميـــــز عـــــن القضـــــاء بحســـــمه الســـــريع والنـــــاجز  

ن الملائـم الاسـتفادة بـه فـي المجـال الضـريبي، بعـدما للمنازعات، الأمر الذي يجعل م
ثبتـــت لنـــا مشـــروعيته فـــي هـــذا المجـــال بطبيعـــة الحـــال؛ نظـــرا للطبيعـــة الخاصـــة لـــدين 

 :الضريبة، وحاجة الدولة الملحة دوما إليه
 :أسباب بطء التقاضي في المجال الضريبي -

ود إلــي والواقــع أن بــطء التقاضــي فــي المجــال الضــريبي علــي وجــه الخصــوص يعــ
فمــن المعلــوم أن نشــأة النظــام القضــائي : أســباب تاريخيــة يتطلــب المقــام التعــرض لهــا

م، حينمــا تــم إنشــاء المحــاكم 1875فــي مصــر، فــي العصــر الحــديث، تعــود إلــي ســنة 
وابتــداءً مــن ذلــك  )20F)1.م1883المختلطــة، ثــم أعقــب ذلــك إنشــاء المحــاكم الأهليــة ســنة 

نظرها أمام المحاكم القضـائية شـأنها فـي ذلـك شـأن التاريخ، والمنازعات الضريبية يتم 
 .كافة المنازعات الأخري

                                                 
القضـــاء الإداري ومجلـــس الدولـــة ، الجـــزء لأول ، قضـــاء مجلـــس الدولـــة ، : محمـــد مرغنـــي خيـــري . د –)1(

 .9م ، صـ1989
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م، ظــل الاختصــاص 1946لســنة  112وعنــد إنشــاء مجلــس الدولــة بالقــانون رقــم 
بنظر المنازعات الضريبية منعقدا لولاية القضاء العادي، حتـى تـم تعـديل هـذا القـانون 

21Fم 1955لسنة  165للمرة الثانية بالقانون رقم 

،فأسند ولايـة الفصـل فـي المنازعـات  )1(
وظــل الحــال علــي  )22F)2.المتعلقــة بالضــرائب والرســوم، ولأول مــرة، لقضــاء مجلــس الدولــة

م، حيث 1972لسنة  47هذا الوضع حتى صدور القانون الحالي لمجلس الدولة رقم 
أقــر مبــدأ اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر المنازعــات الضــريبية، وان كــان قــد علــق 

ا الاختصـاص علـي صـدور قـانون خـاص بـالإجراءات القضـائية التـي يجـب انعقاد هذ
وأبعد عن ولايته المنازعات التي ناط المشـرع بالقضـاء العـادي الفصـل . إتباعها أمامه

 .فيها، مثل منازعات ضرائب الدخل
أي أن مجلـس الدولـة المصـري نصـب نفسـه قاضـيا طبيعيـا لنظـر كافـة المنازعـات 

التشـــريع الضـــريبي ذو الصـــلة مـــن نـــص خـــاص يســـند ولايـــة الضـــريبية، عنـــدما يخلـــو 
وبنـــاء علـــي ذلـــك، فـــرض ولايتـــه علـــي . الفصـــل فـــي هـــذه المنازعـــات للقضـــاء العـــادي

 133منازعات الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة الاستهلاك الصـادرة بالقـانون رقـم 
ة م،وضـــريبة المبيعـــات التاليـــة لهـــا، وضـــريبة مقابـــل التحســـين المفروضـــ1981لســـنة 

ثم أنه لـم يكـف ولايتـه عـن نظـر منازعـات الضـرائب  )23F)3.م1955لسنة  122بالقانون 
لسـنة  47مـن قانونـه رقـم ) سادسـا (المباشرة أيضا بالاستناد إلي نص المـادة العاشـرة 

 .م1972
غيــر أن القضــاء العــادي ظــل غيــر مســلم بهــذه الولايــة العامــة لمجلــس الدولــة فــي  

مــن القــرار بقــانون رقــم ) 1(أن الــنص فــي المــادة : "  المجــال الضــريبي بالاســتناد إلــي
م بشــأن مجلــس الدولــة علــي أن تخــتص محــاكم مجلــس الدولــة دون 1972لســنة  47

الطعــون فــي القــرارات النهائيــة ): سادســا :...... (غيرهــا بالفصــل فــي المســائل الآتيــة
                                                 

م ، وللمزيــد 1949لســنة  9م عــدل للمــرة الأولــي بالقــانون رقــم 1946لســنة  112يــذكر أن القــانون رقــم  – )1(
القضـاء الإداري : محمـد مرغنـي خيـري . د –: من التفاصيل حول تاريخ إنشاء مجلس الدولـة ، انظـر 

 .ومابعدها 113ومجلس الدولة ، مرجع سابق ، صـ
مصـري والمقـارن ، مرجـع سـابق ، صــ المنازعـات الضـريبية فـي التشـريع ال:د محمد أحمد عبـد الـرءوف – )2(

547  
 . 551نفس المرجع ، صـ  – )3(
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الـذي يـنظم الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون 
كيفيــــة نظــــر هــــذه المنازعــــات أمــــام مجلــــس الدولــــة يــــدل علــــي أن المشــــرع قــــد علــــق 
اختصـــاص مجلـــس الدولـــة بنظـــر منازعـــات الضـــرائب والرســـوم علـــي صـــدور القـــانون 
الــذي يــنظم كيفيــة نظرهــا أمامــه وإذا كــان القــانون المشــار إليــه لــم يصــدر حتــى الآن، 

24F".معقودا للقضاء العاديفإن الاختصاص بنظر هذه المنازعات ما يزال 

)1( 
لسـنة  11م بتعديل بعض أحكام القانون رقـم 2005لسنة  9وبصدور القانون رقم 

م بشــأن الضــريبة العامــة علــي المبيعــات، أصــبح القضــاء العــادي هــو صــاحب 1991
الاختصــاص بنظــر منازعــات ضــريبة المبيعــات هــي الاخــري؛ حيــث أصــبحت المــادة 

وللمســجل الطعــن : " تــنص علــي أنــه –بعــد تعــديلها –الســابعة عشــر مــن هــذا القــانون 
في تقدير المصـلحة أمـام المحكمـة الابتدائيـة خـلال ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ صـيرورته 

حتــــي قضــــت المحكمــــة الدســــتورية العليــــا بإســــناد الاختصــــاص بنظــــر كافــــة  ".نهائيــــا
 .منازعات الضرائب والرسوم لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها

 الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية بـين القضـائين العـادي، يتوزع وفي فرنسا
والإداري فيختص القضاء الإداري بحسب الأصل بنظر منازعات الضرائب المباشـرة، 
في حين ينعقد الاختصاص بنظر منازعات الضرائب غيـر المباشـرة للقضـاء العـادي، 

 –رقــم الأعمــال ومــن قبلهــا الضــريبة علــي  –باســتثناء الضــريبة علــي القيمــة المضــافة 
 )25F)2.التي يختص القضاء الإداري بنظر منازعاتها

ويــري الــبعض أن هــذا التمييــز بــين المنازعــات التــي ينظرهــا القضــاء العــادي وتلــك 
التــي ينظرهــا القضــاء الإداري ليســت لــه نتــائج هامــة؛ لأن الاتجــاه الفقهــي والقضــائي 

فــي  –اء الضــريبي هنــاك يخفــف مــن نتــائج هــذا الاخــتلاف ويــؤدي إلــي توحيــد القضــ
بمعناه الواسع من خـلال الإجـراءات، وهـو الاتجـاه الـذي يتوافـق مـع الاقتـراح  –الواقع 

                                                 
. أ: مشـار إليـه فـي مؤلـف ( م 2004مـن يونيـو  42ق ، جلسـة  67لسـنة  635نقض في الطعن رقم  – )1(

المســــتحدث فــــي أحكــــام التهــــرب الضــــريبي فــــي الضــــريبة الموحــــدة علــــي الــــدخل : هشــــام علــــي توحيــــد 
 . 233 – 23، صـ  2005طبعة الأولي ، والضريبة علي المبيعات ، ال

ـــدعاوى الضـــريبية ( المنازعـــات الضـــريبية فـــي القـــانون اللبنـــاني : د يحيـــي مصـــطفي المبشـــر  – )2( دار ) ال
 . 155،  154م صـ 1994الحسيني للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 
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الذي نودي به في فرنسا من قبل لتوحيد إجراءات التقاضي في المنازعات الضـريبية، 
 )26F)1.وإن كان لم يجد له صدى

ا، وبالتــالي ، فمــن المعلــوم أنــه لا يوجــد قضــاء إداري بهــأمــا فــي المملكــة المتحــدة
يخــــتص القضــــاء العــــادي هنــــاك بنظــــر كــــل المنازعــــات، بمــــا فــــي ذلــــك المنازعــــات 

ويــتم نظــر المنازعــات الضــريبية مــن خــلال طعــون المكلفــين علــي القــرارات . الضــريبية
 )27F)2.الصادرة عن هيئات التفويض العامة، أو الخاصة

هــــة ولا ينكــــر منصــــف أن اســــتقرار النظــــام القضــــائي فــــي مصــــر علــــي توحيــــد الج
يسـاهم كثيـرا فـي  الإداريالقضائية المنوط بها نظر المنازعات الضريبية أمام القضاء 
فقـد كـان هنـاك نـوع مـن . تقصير أمد التقاضي، وبخاصة في نطاق ضـريبة المبيعـات

التنــازع الايجــابي فــي الاختصــاص بــين جهتــي القضــاء العــادي والإداري قبــل صــدور 
اطلون مــن المكلفــين يلجــأون إلــي القضــاء وكــان الممــ. م2005لســنة  9القــانون رقــم 

العادي تـارة، وإلـي القضـاء الإداري تـارة أخـري بحسـب الجهـة التـي يرونهـا أكثـر بطئـاً 
وكــاد هــذا المســلك أن يوجِــد صــداما بــين قمتــي جهتــي القضــاء فــي . فــي نظــر النــزاع

خصــــوص المنازعــــات المتعلقــــة بمــــدي خضــــوع المقــــاولات لضــــريبة المبيعــــات ومــــدي 
                                                 

 . 159المرجع السابق ، صـ – )1(
د إبـراهيم عبـد العزيـز النجـار ، : لضـريبية أمـام هيئـات التفـويض انظر في تفاصـيل نظـر المنازعـات ا – )2(

ــة الإداريــة  تــأملات فــي المنازعــات الضــريبية ، مرجــع ســابق ، هــذا وتنعقــد ولايــة القضــاء  لنظــرالمرحل
: العادي في المملكة المتحدة من درجتين بحسب الأصل وتختلـف محكمـة أول بـاختلاف عـدة فـروض 

وقــد . عنــدما يتعلــق الأمــر بنــزاع فــي انجلتــر ، أو ويلــزThe High Courtفقــد تكــون المحكمــة العليــا
أمـا فـي اسـكتلندا ، فـإن . كما في ايرلنـدا الشـماليةThe Court of Appealsتكون محكمة الاستئناف 

أمـا عـن محكمـة ثـاني درجـة The Court of Cassation محكمـة أول درجـة هـي المحكمـة المدنيـة
وذلــك بالنســبة للأحكــام التــي تصــدر عــن المحكمــة العليــا وإمــا مجلــس إمــا محكمــة الاســتئناف ، : فهــي 

، بهيئة قضائية ، وذلك بالنسبة للأحكـام الصـادرة عـن محكمـة الاسـتئناف House of Lordاللوردات 
المنازعـات الضـريبية  ، : د محمد عبد الـرءوف : انظر في تفاصيل ذلك ( باعتبارها محكمة أول درجة

 .)ا بعدهاوم 618مرجع سابق ، صـ 



 21 

فهوم التشغيل للغير عليها من عدمـه، لـولا انتهاؤهمـا إلـي نتيجـة واحـدة وهـي انطباق م
 )28F)1.اعتبار المقاولات من خدمات التشغيل للغير الخاضعة لضريبة المبيعات

ومع هذا فما تزال إجراءات التقاضي بطيئة للغايـة عنـد نظـر المنازعـات الضـريبية 
فمـن المؤكـد أن . هذه المنازعـاتبما لا يتناسب مع طبيعة  الإداريفي نطاق القضاء 

الضريبة العامة هي أهم مورد من موارد الدولة، وأن حاجة الدولـة إليهـا متجـددة، ممـا 
يوجــب الإســراع فــي تحصــيلها، وتعتبــر إجــراءات التقاضــي مكملــة لإجــراءات تحصــيل 
الضـريبة فـي خصــوص المتنـازع عليـه منهــا، وطبيعـة الإجـراءات التــي يتبعهـا القضــاء 

 :عند نظر هذه المنازعات لا تساعد علي تحصيلها في وقت ملائم الإداري
ذلك أن القضاء مثقل دوما بكم هائل من المنازعات، وفي شتي المجالات؛ بسبب 
حرص الدستور علي منح المواطنين حق اللجوء إلي قاضيهم الطبيعي، واعتباره ذلـك 

ضــريبية تســتند إلــي والمنازعــة ال. مــن أهــم الضــمانات التــي تكفــل لهــم صــيانة حقــوقهم
نصوص قانونية لها ذاتية خاصة، وتتطلب من النظام القضـائي تـأهيلا علميـا معينـا، 

29F. وخبرات عملية خاصة، حتى يتفهم طبيعتها، ويستطيع الوصول إلي مراميها

)2( 
ونظرا لغياب هذه المكنـات عـن القضـاء حتـى اليـوم، فقـد ظهـر اتجاهـا قويـا ينـادي 

30F. فـــي المجـــال الضـــريبيبضـــرورة إنشـــاء قضـــاء متخصـــص 

وإلـــي حـــين تـــوافر هـــذا  )3(
                                                 

معوقات تطبيق الضريبة العامـة علـي : د إبراهيم عبد العزيز النجار :  راجع في تفاصيل هذه القضية – )1(
جامعـة  –المبيعات وإمكانية التحول إلي الضريبة علي القيمة المضافة ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق 

 . 291 – 287م ، صـ2003طنطا ، 
ذاتيـة القـانون الضـريبي : د قـدري نـاقولا عطيـة : لخاصـة للتشـريعات الضـريبية انظر فـي هـذه الذاتيـة ا – )2(

 .ومابعدها 3، صـ  1960وأهم تطبيقاتها ، 
بشـأن إانشـاء المحـاكم الاقتصـادية، ونشـر  2008لسـنة  12من الجدير بالذكر أنه صـدر القـانون رقـم  – )3(

وحــدد الاختصــاص النــوعي والمكــاني  2008مــن مــايو ســنة  22تــابع فــي  21بالجريــدة الرســمية بالعــدد 
لهذه المحاكم ، والغريب انه استبعد منازعات الضرائب والرسوم من اختصاصها ، رغم ان صـدور هـذا 

 .القانون كان مناسبة ملائمة لذلك ، وتغني عن فكرة إنشاء قضاء متخصص في المجال الضريبي
جـــال الضـــريبي ، فـــإلي جانـــب قضـــاء ويلاحـــظ أن الـــدعوة إلـــي القضـــاء التخصـــص لـــم تقتصـــر علـــي الم   

الأحوال الشخصية ، والقضاء العسكري ، والقضاء الإداري ، نجد من يدعو إلي قضاء متخصص فـي 
منازعـــات التجـــارة الالكترونيـــة إلـــي درجـــة مناقشـــة مـــدي إمكانيـــة عقـــد جلســـات المحاكمـــة بخصوصـــها 

ين ، محــاكم متخصصــة لفــض أ محمــد بــدر الــد: راجــع فــي تفاصــيل ذلــك . بــالطرق الالكترونيــة أيضــا
 :منازعات التجارة الالكترونية ، مشار إليه في 
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يحتــاج دومــا مــن يعاونــه، ممــن  الإداريالقضــاء المتخصــص الضــريبي، فــإن القاضــي 
يمتلــك هـــذه المكنـــات، لـــذا نجـــده دائبـــا علــي إحالـــة المنازعـــات الضـــريبية إلـــي الخبـــراء 

فصـله  الحسابيين بوزارة العدل؛ ليستطلع آراءهم الفنية بخصوصـها، ويسـتنير بهـا عنـد
ـــــي منازعـــــات  ـــــق ف ـــــرة أحـــــد أهـــــم إجـــــراءات التحقي ـــــذلك أصـــــبحت الخب ـــــزاع؛ ل ـــــي الن ف

 )31F)1.الضرائب
والأصــل أن تعيــين الخبيــر، ومنحــه هــذه الرخصــة مــن الأمــور التــي يتــرخص فيهــا 
قاضـــي الموضـــوع بغيـــر معقـــب عليـــه فـــي ذلـــك طالمـــا كـــان قـــراره مبنيـــا علـــي أســـباب 

يع أن يقضـــي بعلمـــه الشخصـــي فـــي غيـــر أنـــه لمـــا كـــان القاضـــي لا يســـتط )32F)2.تبـــرره
المســـائل الفنيـــة، وكانـــت منازعـــات الضـــرائب مـــن المســـائل الفنيـــة التـــي يســـتند الحكـــم 
الصــادر بالفصــل فيهــا إلــي مصــادر فنيــة، فــإن الاســتعانة بخبيــر فــي هــذه المنازعــات 

 )33F)3.تضحي من المسائل اللازمة
حيـث تجـد  ؛دهاوهنا تصادف المنازعة الضريبية عقبـة أخـري تسـاهم فـي إطالـة أمـ

نفسها فـي عـداد كـم هائـل مـن المنازعـات التـي تنتظـر العـرض علـي الخبيـر الحسـابي 
وبعد أن ينهكها الانتظار، تدخل في إطار النظر علي عدة جلسات متباعدة، وينتهي 

 .الأمر بها بإصدار الخبير لتوصيته
                                                                                                                         

ar.net/26/5468.jpg-http://ar.c ولا أرجح الإسهاب في تعدد القضاء المتخصص علي هذا النحو ،. 
ي المنازعــات الضـريبية ، بحــث منشـور فــي مجلــة إجــراءات الإثبـات فــ: د زكريــا محمــد بيـومي :  انظـر – )1(

التشريع المالي والضريبي ، الصـادر عـن رابطـة مـأموري الضـرائب ، السـنة الحاديـة والأربعـون ، العـدد 
 . 262م ، صـ 1992فبراير  –، يناير  277

مشـار إليـه فـي مؤلـف . م1975مـن مـارس  4ق ، جلسة  17لسنة  115انظر النقض في الطعن رقم  – )2(
مجموعة أحكام ومبادئ الـنقض الضـريبي ، القـاهرة ، : نوح محمد عبد الرحيم ، أ محمد علي بدران . أ

 .35، صـ ) 3(م ، المبدأ رقم 1961
 265إجراءات الإثبات في المنازعات الضريبية ، مرجع سابق ، صـ : د زكريا محمد بيومي :  انظر –– )3(

. 

http://ar.c-ar.net/2006/5468.jpg
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الفصل فإذا رأي القاضي أن هذه التوصية كافية لتكوين عقيدة صحيحة، أمكن له 
فـــي النـــزاع بالاســـتناد إليهـــا، بـــل أن لـــه أن يقضـــي فـــي الـــدعوى بالاســـتناد إلـــي تقريـــر 

 )34F)1.الخبير محمولا علي أسبابه، متي كان مطمئنا إليه؛ لسلامة أبحاثه
غير أن الخبير قد يغفل الفصـل فـي بعـض أوجـه النـزاع، أوقـد لا يطمـئن القاضـي 

ة قبــول أحــد أطــراف النــزاع، وحينئــذ إلــي توصــية الخبيــر، أو قــد لا تلقــي هــذه التوصــي
يمكن أن تحال المنازعة لخبير محاسبي آخر سواء من تلقاء المحكمـة، أو بنـاء علـي 

ويمكـن أن تتكـرر هـذه   -وهذه هي الخبرة التكميليـة -طلب أحد الخصوم في الدعوى
 .الخبرة التكميلية في الدعوى الواحدة أكثر من مرة

حكمــــة المختصــــة لإجــــراء أعمــــال الخبــــرة مقيــــدا وإذا كــــان الخبيــــر الــــذي تندبــــه الم
بمواعيــد محــددة طبقــا لقــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وقــانون الإثبــات فــي المــواد 

35Fالمدنيــــة والتجاريــــة

، إلا أن هــــذه المواعيــــد تــــدخل فــــي إطــــار القواعــــد التنظيميــــة لا )2(
المنازعـات التـي كمـا أن كثـرة . الإجرائية، ومن ثم لا يترتب علي مخالفتهـا أي بطـلان

تحــال إلــي الخبــراء، وقلــة عــددهم بالمقارنــة بأعــدادها تجعــل مــن العســير علــي الخبيــر 
فيســتغرق نظــر المنازعــة أمامــه وقتــا طــويلا، . إنجــاز مهمتــه خــلال المهــلات القانونيــة

: وبخاصة وقد أحاطت هذه القوانين المنازعة التي ينظرها الخبير بعـدة ضـمانات مثـل
ـــ ـــابتهم، وعـــدم نظـــر إتمـــام التوصـــية الت ي يصـــدرها فـــي مواجهـــة الخصـــوم، وتحـــت رق

المنازعـــة إلا بعـــد إخطـــارهم، مـــع الســـماح للخبيـــر بالانتقـــال إلـــي مقـــار المكلفـــين التـــي 
يباشــــرون فيهــــا أعمــــالهم الخاضــــعة للضــــريبة، وتمكينــــه مــــن الإطــــلاع علــــي دفــــاترهم 

 )36F)1.الخ... وسجلاتهم
محكمــة أول درجــة عنــدما تقــرر هــذه وهكــذا يطــول المقــام بالمنازعــة الضــريبية أمــا 

إحالــة المنازعــة إلــي خبيــر لتحقيقهــا، وبيــان مــدي أحقيــة  –وهــو الأصــل  –المحكمــة 
                                                 

م ، مشــار إليــه فــي 2004مــن يونيــو  24ق ، جلســة  67نة لســ 635الــنقض فــي الطعــن رقــم :  انظــر – )1(
 – 23المســـتحدث فـــي أحكـــام التهـــرب الضـــريبي ، مرجـــع ســـابق ، صــــ : هشـــام علـــي توحيـــد . مؤلـــف أ

233 . 
إجـراءات الإثبـات فـي المنازعـات الضـريبية ، مرجـع : د زكريا محمـد بيـومي :  راجع في هذه المواعيد – )2(

 . 271سابق ، صـ 
 . 276المرجع السابق ،صـ :  انظر – )1(
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المكلــف فــي طلباتــه ســواء بنــاء علــي طلبــه، أو مــن تلقــاء نفســها، أو مــن خــلال إقــرار 
خاصــة وأن نــدب خبيــر فــي الــدعوى . اتفــاق المكلــف مــع الإدارة الضــريبية علــي ذلــك

حو لا يمنع المحكمة من ندب غيـره بعـد ذلـك داخـل إطـار نظـر المنازعـة علي هذا الن
 .الضريبية أمام محكمة أول درجة علي النحو السابق التعرض له حالا

ــــك إمكانيــــة اســــتغلال الإجــــراءات التــــي يــــنص عليهــــا قــــانون  فــــإذا أضــــفنا إلــــي ذل
ـــة اســـتغلالا ســـيئا، بمـــا يســـاهم فـــي مزيـــد مـــن إط ـــة أمـــد المرافعـــات المدنيـــة والتجاري ال

لقــد . التقاضــي، لأدركنــا كــم يمكــن أن يســتغرق نظــر المنازعــة الضــريبية أمــام القضــاء
وصل الأمر بالكثير من هذه المنازعات الي استمرار تداولها أمـام القضـاء لأكثـر مـن 

وبعـــد صـــدور الحكـــم النهـــائي والحصـــول علـــي صـــورة رســـمية منـــه  )37F)1!عشـــرين عامـــا
مكلفون في السداد، حتى بعد توقيـع الحجـز الإداري مذيلة بالصيغة التنفيذية يماطل ال

فـي طريـق  -مـن جديـد  -عليهم بمعرفة الإدارة الضريبية، فتدخل المنازعة الضـريبية 
38F. طويل يسبق حصول الدولة علي مستحقاتها الضريبية

)2( 
ــذا وجــدنا الإدارة الضــريبية تتخــذ إزاء المنازعــات الضــريبية الكثيــر مــن الحلــول،   ل

ولــة الحــد مــن تراكمهــا أمــام القضــاء، كمــا وجــدنا الكثيــر مــن التشــريعات مــن أجــل محا
 )39F)3.الضريبية تتدخل بصورة أو بأخرى لتحقيق نفس هذه الغاية

                                                 
موســوعة تبيــان البيــان فــي المنازعــات الضــريبية ، بــدون دار : حســن محمــد الســعدي صــابر. أ:  راجــع – )1(

وما بعدها ، حيث سرد العديد من احكام النقض التي تبـين اسـتمرار المنازعـة  16، صـ  2001نشر ، 
 .كثير من الاحيانالضريبية أمام القضاء لمدة تزيد علي عشرين عاما في ال

مجلـة الثقافـة الضـريبية ، السـنة الثانيـة ، العـدد السـادس : د صـلاح الجنـدي :  انظر في تفاصيل ذلـك – )2(
 . 1، صـ  2002عشر ، اكتوبر 

لســنة  159ومــن الجــدير بالــذكر أنــه قــد بلــغ إجمــالي عــدد الــدعاوى الضــريبية التــي ســاهم القــانون رقــم  – )3(
خـلال الفتـرة مـن الأول مـن -في خصوص ضريبة الدخل  –ل ، في حسمهام ، علي سبيل المثا1997

دعـــوى قضـــائية ، كانـــت  74: م 22م وحتـــى الحـــادي والثلاثـــين مـــن ديســـمبر ســـنة 1997يوليـــو ســـنة 
إجمــالي قيمــة الأوعيــة الخاضــعة لضــريبة الــدخل خلالهــا، والتــي تــم الاتفــاق عليهــا بــين المكلفــين ولجــان 

جنيهـا ، أثمـرت عـن سـداد متـأخرات ضـريبية  138759295: ، عبارة عن التصالح بالإدارة الضريبية 
، وفــي القــوانين المتعاقبــة التــي  انظــر فــي تفاصــيل هــذا الموضــوع( جنيهــا  3874388: بلغــت قيمتهــا 

صدرت لمحاولة منع تراكم المنازعات الضريبية أمام القضاء ، والوسائل التي تتخـذها الإدارة الضـريبية 
المرحلــــة الإداريــــة لنظــــر   تــــأملات فــــي: د إبــــراهيم عبــــد العزيــــز النجــــار :  الاتجــــاه باســــتمرار فــــي هــــذا

 ).2011، أكتوبر  504العدد ، مجلة مصر المعاصرة المنازعات الضريبية ، 
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 : أسباب السرعة في صدور حكم التحكيم -
فــإذا نظرنــا إلــي نظــام التحكــيم، نجــد أن معظــم قــوانين التحكــيم تحــدد مــدة معينــة، 

وهـذا مـا يحـدث فـي . لتسـوية النـزاع –يسـتغرقه القضـاء بالمقارنـة بمـا  –قصـيرة غالبـا 
قــانون التحكــيم المصــري؛ إذ يحــدد أقصــي مــدة يجــب إنهــاء إجــراءات التحكــيم خلالهــا 
باثني عشـر شـهرا ميلاديـا، تقبـل الزيـادة إلـي سـتة أشـهر أخـري، مـا لـم يحـدد الطرفـان 

 )40F)1.مدة مغايرة
                                                 

علــى هيئــة التحكــيم إصــدار الحكــم  -1: " مــن قــانون التحكــيم المصــري علــي أنــه ) 45(تــنص المــادة  – )1(
الميعــاد الــذي اتفــق عليــه الطرفــان فــإن لــم يوجــد إتفــاق وجــب أن يصــدر المنهــي للخصــومة كلهــا خــلال 

الحكم خلال أثنى عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفى جميع الأحوال يجوز أن تقـرر هيئـة 
التحكـيم مـد الميعـاد علـى ألا تزيــد فتـرة المـد علـى ســتة أشـهر مـا لـم يتفـق الطرفــان علـى مـدة تزيـد علــى 

لــم يصــدر حكــم التحكــيم خــلال الميعــاد المشــار إليــه فــي الفتــرة الســابقة جــاز لأي مــن وإذا  -2. ذلــك 
مــن هــذا القــانون أن يصــدر ) 9(طرفــي التحكــيم أن يطلــب مــن رئــيس المحكمــة المشــار إليهــا فــي المــادة

أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهـاء إجـراءات التحكـيم ويكـون لأي مـن الطـرفين عندئـذ رفـع دعـواه إلـى 
 .مة المختصة أصلاً بنظرهاالمحك

أيضـا ، إذ تـنص القـانون المقـارن وقاعدة تحديد موعد محدد لهيئة التحكيم لإنجاز مهمتهـا معمـول بهـا فـي 
إذا لـم يشـترط الخصـوم فـي الاتفـاق : " علي سبيل المثال علي أنه  القانون الكويتيمن ) 181(المادة 

خـــلال ســـتة أشـــهر مـــن تـــاريخ إخطـــار طرفـــي  علـــى التحكـــيم أجـــلاً للحكـــم كـــان علـــى المحكـــم أن يحكـــم
الخصومة بجلسة التحكـيم و إلا جـاز لمـن شـاء مـن الخصـوم رفـع النـزاع إلـى المحكمـة أو المضـي فيـه 
أمامهــا إذا كــان مرفوعــاً مــن قبــل وإذا اختلفــت تــواريخ إخطــار الخصــوم بــدأ الميعــاد مــن تــاريخ الإخطــار 

ى مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهـم تفـويض عل -صراحة أو ضمناً  -الأخير وللخصوم الاتفاق 
المحكـــم فـــي مـــده إلـــى أجـــل معـــين ويقـــف الميعـــاد كلمـــا أوقفـــت الخصـــومة أو انقطعـــت أمـــام المحكـــم 
ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع وإذا كـان البـاقي مـن الميعـاد أقـل 

يجـب الحكـم فـي : " علـي انـه  القانون السعوديمـن ) 9(مادة وتنص ال. من شهرين امتد إلى شهرين 
النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم مـا لـم يتفـق علـى تمديـده، وإذا لـم يحـدد الخصـوم فـي وثيقـة 
التحكــيم أجــلاً للحكــم وجــب علــى المحكمــين أن يصــدروا حكمهــم خــلال تســعين يومــاً مــن تــاريخ صــدور 

كــيم ، و إلا جــاز لمــن شــاء مــن الخصــوم رفــع الأمــر إلــى الجهــة المختصــة القــرار باعتمــاد وثيقــة التح
وإن أجــازت المــادة " .أصــلاً بنظــر النــزاع لتقــرر إمــا النظــر فــي الموضــوع ، أو مــد الميعــاد لفتــرة أخــرى

للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بهـا الحكـم وبقـرار مُسَـبَّب مـد الميعـاد المحـدد " من ذات القانون ) 15(
أ علـى : " علـي أنـه القانون الأردنـيمن )  37(وتنص المادة ". روف تتعلق بموضوع النزاع للحكم لظ

هيئــة التحكــيم إصــدار الحكــم المنهــي للخصــومة كلهــا خــلال الموعــد الــذي اتفــق عليــه الطرفــان فــان لــم 
يوجــد اتفــاق وجــب أن يصــدر الحكــم خــلال اثنــي عشــر شــهرا مــن تــاريخ بــدء الإجــراءات التحكــيم وفــي 
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رايــة المحكــم بــالنواحي وفضــلا عــن هــذا، يقــوم نظــام التحكــيم علــي التخصــص، ود
إلــي خبيــر لمســاعدته  –فــي الغالــب  –ومــن ثــم لا يحتــاج . الفنيــة التــي تتصــل بــالنزاع
وتمكنـه . وإن احتاج إليه فـإن ذلـك يقـع فـي أضـيق نطـاق. علي أداء مهمته التحكيمية

مختلــف قــوانين التحكــيم مــن ذلــك، عنــدما يتطلــب الأمــر الاســتعانة بــه لتســهيل مهمــة 
وفـــي هـــذه الحالـــة تســـتقل هيئـــة التحكـــيم بتعيـــين الخبيـــر، . النـــزاع المحكـــم فـــي تســـوية

وتوجــب علــي المتنــازعين مســاعدته فــي أدائــه لمهمتــه، ووضــع كافــة التيســيرات أمامــه 
بـــالإطلاع علـــي تقريـــره، وإبـــداء ملحوظـــاتهم  -فـــي المقابـــل  –فـــي ذلـــك، وتســـمح لهـــم 

فـــي تقريـــره، مـــع بـــل واســـتدعاء الخبيـــر أمـــام هيئـــة التحكـــيم، ومناقشـــته  ،بخصوصـــه
الســماح لكــل طــرف بتعيــين خبيــر أو أكثــر مــن جانبــه لمناقشــة الخبيــر المعــين بمعرفــة 

 )41F)1.إلخ...هيئة التحكيم
                                                                                                                         

الأحــوال يجــوز أن تقــرر هيئــة التحكــيم وفــي جميــع الأحــوال يجــوز أن تقــرر هيئــة التحكــيم تمديــد جميــع 
وإذا لـم  -ب. هذه المدة على ألا تزيد علـى سـتة اشـهر مـا لـم يتفـق الطرفـان علـى مـدة تزيـد علـى ذلـك 

ي مــن هــذه المــادة جــاز لأي مــن طرفــ) أ(يصــدر حكــم التحكــيم خــلال الميعــاد المشــار إليــه فــي الفقــرة 
التحكــيم أن يطلــب مــن رئــيس المحكمــة المختصــة، أن يصــدر أمــرا لتحديــد موعــد إضــافي أو أكثــر أو 
بإنهــاء إجــراءات التحكــيم فــإذا صــدر القــرار بانتهــاء تلــك الإجــراءات يكــون لأي مــن الطــرفين رفــع دعــواه 

 ".إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها
لهيئـة التحكـيم  -1: "  حيـث تـنص علـي أنـهمصـري ، مـن قـانون التحكـيم ال) 36(راجع حكـم المـادة  - )1(

تعيــين خبيــراً أو أكثــر لتقــديم تقريــر مكتــوب أو شــفهي يثبــت فــي محضــر الجلســة بشــأن مســائل معينــة 
وعلـى كـل مـن  -2.تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارهـا بتحديـد المهمـة المسـندة إلـى الخبيـر

متعلقـة بـالنزاع وأن يمكنـه مـن معاينـة وفحـص مـا يطلبـه مـن الطرفين أن يقدم إلـى الخبيـر المعلومـات ال
وثـائق أو بضــائع أو أمــوال أخــرى متعلقــة بــالنزاع وتفصــل هيئــة التحكــيم فــي كــل نــزاع يقــوم بــين الخبيــر 

وترسل هيئة التحكيم صورة مـن تقريـر الخبيـر بمجـرد إيداعـه إلـى كـل  -3.وأحد الطرفين في هذا الشأن
ة له لإبداء رأيـه فيـه ولكـل مـن الطـرفين الحـق فـي الإطـلاع علـى الوثـائق من الطرفين مع إتاحة الفرص

ولهيئـة التحكـيم بعـد تقـديم تقريـر الخبيـر أن تقـرر مـن  -4.التي أستند إليهـا الخبيـر فـي تقريـره وفحصـها
تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد طرفي التحكـيم عقـد جلسـة لسـماع أقـوال الخبيـر مـع إتاحـة الفرصـة 

لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو للطرفين 
أكثــر مــن طرفــه لإبــداء الــرأي فــي المســائل التــي تناولهــا تقريــر الخبيــر الــذي عينتــه هيئــة التحكــيم مــا لــم 

ث تــنص ، حيــ ويســير القــانون الأردنــي فــي نفــس هــذا الاتجــاه." يتفــق طرفــا التحكــيم علــى غيــر ذلــك
لهيئـة التحكـيم تعيـين خبيـر أو أكثـر لتقـديم تقريـر مكتـوب أو شـفهي  -أ : " منه علـي أنـه ) 34(المادة 

يثبــت فــي محضــر الجلســة بشــأن مســائل معينــة تحــددها ، وتبلــغ الهيئــة كــل مــن الطــرفين قرارهــا بتحديــد 
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وهكـــذا يمكـــن التوصـــل إلـــي كشـــف حقيقـــة الأمـــر فـــي النـــزاع، مـــن خـــلال نظـــام  
 .التحكيم، بصورة سريعة تتفق مع حاجة الدولة إلي الضريبة العامة

عانة بهــذا النظــام فــي المجــال الضــريبي لا تعنــي أن يحــل غيــر أن المطالبــة بالاســت
التحكــيم محــل القضــاء، ولا يمكــن لأحــد أن يطالــب بهــذا؛ إذ أنــه ممــا لا شــك فيــه أن 

 .فماذا لو غاب ؟ حينئذٍ ستغيب العدالة. العدالة تتواري بضعف القضاء
ن إلا أنه من المؤكـد أيضـا أن بـطء التقاضـي علـي النحـو السـابق يسـبب الكثيـر مـ

فالضـــريبة العامـــة هـــي عمــــاد الخزانـــة العامـــة للدولــــة . العنـــاء فـــي المجـــال الضــــريبي
ونظــام التقاضــي فــي المنازعــات الضــريبية . والحاجــة ماســة لهــذا المــورد الحيــوي الهــام

للتخفيـف عـن كاهلـه بصـفة عامـة بطئ للغاية ويحتاج إلي معاونة من نظام التحكـيم؛ 
ــــل المنازعــــ ات الضــــريبية بصــــفة خاصــــة مــــن جهــــة مــــن جهــــة، وللمســــاهمة فــــي تقلي

 .فضلا عن أهميته في المساعدة علي تحصيل موارد الدولة بسرعة ملائمة )42F)1.أخري
غيــر أن الســرعة فــي اقتضــاء الضــريبة مــن خــلال نظــام التحكــيم علــي هــذا النحــو 
يجب أن تكون محاطة بالضمانات التي تكفل حمايـة حقـوق الخزانـة العامـة والمكلفـين 

فهـل لنـا أن . نت هذه السـرعة وسـيلة لاغتيـال الحقـوق بـدلا مـن حمايتهـامعا، و إلا كا
نطمئن إلي إحاطة الضريبة العامة بالضـمانات التـي تتناسـب مـع أهميتهـا، عنـد نظـر 
                                                                                                                         

لومـــات المتعلقـــة علـــى كـــل مـــن الطـــرفين أن يقـــدم إلـــى الخبيـــر المع -ب. المهمـــة المســـندة إلـــى الخبيـــر
بالنزاع ، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه مـن وثـائق أو بضـائع أو أمـوال أخـرى متعلقـة بـالنزاع 

ترسـل هيئـة  -، وتفصل هيئة التحكيم في كـل نـزاع يقـوم بـين الخبيـر وأي مـن الطـرفين بهـذا الشـأن جــ 
ديها لإتاحـة الفرصـة لـه لإبـداء التحكيم صـورة عـن تقريـر الخبيـر إلـى كـل مـن الطـرفين بمجـرد إيداعـه لـ

رأيـــه فيـــه، ولكـــل مـــن الطـــرفين الحـــق فـــي الإطـــلاع علـــى الوثـــائق التـــي اســـتند إليهـــا الخبيـــر فـــي تقريـــره 
لهيئة التحكيم بعد تقـديم تقريـر الخبيـر أن تقـرر مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى طلـب احـد  -د. وفحصها

الفرصـة للطـرفين لسـماعه ومناقشـته بشـأن مـا  طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحـة
ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسـة خبيـرا أو أكثـر مـن طرفـه لإبـداء الـرأي فـي 

 ."المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك
بية أمــام القضــاء بصــورة متزايــدة ، لدرجــة اعتبرهــا الــبعض وصــمة عــار فــي تتــراكم المنازعــات الضــري – )1(

د عبــد الباســط وفــا ، المنازعــات الضــريبية وفقــا :  راجــع فــي ذلــك(جبــين النظــام الضــريبي فــي مصــر 
ــــــدخل رقــــــم  م دار النهضــــــة العربيــــــة ، القــــــاهرة ، 2005لســــــنة  91لأحكــــــام قــــــانون الضــــــريبة علــــــي ال

 ) .81م، صـ2006/2007



 28 

 المبحــثالمنازعــات المتعلقــة بهــا مــن خــلال نظــام التحكــيم؟ هــذا مــا نتعــرض لــه فــي 
 :التالي

 الثاني المبحث
 دين الضريبة كفاية ضمانات التحكيم لحماية

إلي أن تطبيـق التحكـيم فـي المجـال الضـريبي لا يعنـي اسـتبعاد قـانون  حالاً انتهينا 
الضــــريبة، أو حتــــى إمكانيــــة الاتفــــاق بــــين الإدارة الضــــريبية والمكلفــــين علــــي خــــلاف 
أحكامه، وأن هذا النظام لا يعدو أن يكون نظاما إجرائيا يمكن للمتنازعين اللجوء إليه 

إلي تطبيـق القواعـد القانونيـة ذات الصـلة  -في نفس الوقت  –ئنانهم اختيارا، مع اطم
بمعرفــة هيئــة التحكــيم، وتــوافر الآليــات التــي تجبــر هــذه الهيئــة علــي تطبيــق القــانون 

علــي المنازعــات الضــريبية، وتعتبــر دعــوى بطــلان  -علــي نحــو صــحيح  –الضــريبي 
انون الضـريبي علـي وجهـه حكم التحكيم بمثابة الحارس الأمين الـذي يكفـل تطبيـق القـ

 .الصحيح علي النزاع محل التحكيم
ـــي التحكـــيم  ـــي اللجـــوء إل ـــي ذلـــك، فـــإن الاتفـــاق بـــين الأطـــراف عل  -وبالإضـــافة إل

لا يعني إمكانية تخاذل أي طرف، أو تخلفه عـن السـير فـي -بوصفه قضاء اختياري 
ن للطـــرف إتمــام إجراءاتـــه بمعــزل عـــن رقابــة القـــانون؛ لأنــه لـــو حــدث هـــذا، فإنــه يمكـــ

 .إجباره علي السير في الإجراءات -بنص القانون  –الأخر 
وفضلا عن ذلك، فإن هذا النظام يحوي من الضمانات الإجرائية التي تـلازم نظـر 
المنازعة الضـريبية أمامـه مـا يكفـل حمايـة ديـن الضـريبة العامـة مـن أي افتئـات يمكـن 

حكـم نهـائي فـي النـزاع محـل أن يتهدده، بدءاً من تشكيل هيئة التحكـيم وحتـى صـدور 
التحكــيم، بــل وامتــدادا إلــي مــا بعــد هــذه المرحلــة، مــن خــلال عــدم إمكانيــة تنفيــذ هــذا 
الحكـم إلا بموجــب أمـر تنفيــذ، يصــدره رئـيس المحكمــة المختصــة أصـلا بنظــر النــزاع، 

 :بعد التثبت من توافر الضمانات القانونية الكافية
 
 

 :تشكيل هيئة التحكيم -
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ة التحكيم تتحدد باتفاق الطرفين، وهما اللذان يحددان كيفية ووقت فالأصل أن هيئ
اختيارها، فإذا لم يحدث هذا، وكان الاتفاق بين الطرفين علي تشـكيل هـذه الهيئـة مـن 

فيمـا لـو  -محكم واحد، فعندئذٍ تتـولي اختيـاره المحكمـة المختصـة أصـلاً بنظـر النـزاع 
 .لى طلب أحد الطرفينبناءً ع- ) 43F)1لم يتقرر اللجوء إلي التحكيم

أمـــا إذا كـــان الاتفـــاق بـــين الطـــرفين منعقـــدا علـــي تشـــكيل هيئـــة التحكـــيم مـــن ثلاثـــة 
فيكون لكل طرف اختيار المحكـم الـذي يمثلـه، ثـم يتفـق محكمـا  -أو أكثر -محكمين 

ـــم يعـــين أحـــد الطـــرفين محكمـــه خـــلال . الطـــرفين علـــى اختيـــار المحكـــم الثالـــث فـــإذا ل
لتسلمه طلباً بـذلك مـن الطـرف الآخـر، أو إذا لـم يتفـق المحكمـان الثلاثين يوماً التالية 

المعينــــان علــــى اختيــــار المحكــــم الثالــــث خــــلال الثلاثــــين يومــــاً التاليــــة لتــــاريخ تعيــــين 
آخرهمـــا، ففـــي هـــذه الحالـــة تتـــولي المحكمـــة المختصـــة اختيـــاره بنـــاءً علـــى طلـــب أحـــد 

أو الــذي اختارتــه المحكمــة المحكمــان المعينــان  الطــرفين، ويكــون للمحكــم الــذي اختــاره
 )44F)1.رئاسة هيئة التحكيم

 :إجراءات اختيار هيئة التحكيم -
بـــل والأكثـــر مـــن هـــذا، فإنـــه إذا خـــالف أحـــد الطـــرفين الإجـــراءات التـــي اتفقـــا علـــي 
ــم يتفقــا علــي إجــراءات معينــة عنــد اختيــار  ــا ل إتباعهــا عنــد اختيــار المحكمــين، أو كان

المعينان مـن قبلهمـا علـى أمـر ممـا يلـزم اتفاقهمـا  هيئة التحكيم، أو لم يتفق المحكمان
عليــه، أو إذا تخلــف الغيــر عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه فــي هــذا الشــأن، فعندئــذٍ تتــولي 
ــــب أحــــد  ــــى طل ــــاءً عل ــــوب، بن ــــالإجراء أو بالعمــــل المطل ــــام ب المحكمــــة المختصــــة القي

 .العمل الطرفين، ما لم ينص في الاتفاق على كيفية أخرى لإتمام هذا الإجراء أو
                                                 

يكــون الاختصــاص بنظــر مســائل  -: " علــي أنــه  قــانون التحكــيم المصــرينص المــادة التاســعة مــن تــ - )1(
التحكيم التي يحيلها هـذا القـانون إلـى القضـاء المصـري للمحكمـة المختصـة أصـلاً بنظـر النـزاع أمـا إذا 

اف كان التحكـيم تجاريـاً دوليـاً سـواء جـرى فـي مصـر أو فـي الخـارج فيكـون الاختصـاص لمحكمـة اسـتئن
وتظـل المحكمـة  - 2. القاهرة ما لم يتفق الطرفـان علـى اختصـاص محكمـة اسـتئناف أخـرى فـي مصـر

التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص وفقــاً للفقــرة الســابقة دون غيرهــا صــاحبة الاختصــاص حتــى انتهــاء جميــع 
 ".إجراءات التحكيم

 .قانون التحكيم المصريمن ) 17(راجع نص المادة  – )2(
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وليســت حريــة المحكمــة فــي الاختيــار مطلقــة فــي هــذه الحالــة؛ إذ يجــب عليهــا أن 
تراعي في المحكم الذي تختـاره الشـروط التـي يتطلبهـا قـانون التحكـيم المصـري، وتلـك 

كمــا يجــب عليهــا أيضــا أن تصــدر قرارهــا باختيــار المحكــم . التــي اتفــق عليهــا الطرفــان
ن نهائي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مـن طـرق وهذا القرار يكو . على وجه السرعة

الطعــــن، ومــــع هــــذا يمكــــن لأي مــــن الطــــرفين رد المحكــــم الــــذي تعينــــه المحكمــــة، إذا 
 .توافرت حالة من الحالات التي تستوجب الرد

 :تكافؤ مراكز المتنازعين أمام هيئة التحكيم -
زعين ؛حيـث يعامـل وبمجرد بـدء إجـراءات التحكـيم، تتكافـأ المراكـز الإجرائيـة للمتنـا

طرفــا التحكــيم علــى قــدم المســاواة، وتلتــزم هيئــة التحكــيم بــأن تهيــئ لكــل منهمــا فرصــة 
 )45F)1: متكافئة وكاملة لعرض دعواه

فالمدعي يلتزم بأن يرسل إلى المدعى عليه، وإلى كل عضو من أعضـاء هيئـة  -
نـــه، واســـم بيانـــاً مكتوبـــاً بـــدعواه يشـــتمل علـــى اســـمه، وعنوا -عنـــد تعـــددهم  –التحكـــيم 

المدعى عليه وعنوانه، وشرح لوقائع الدعوى، وتحديد للمسائل محل النـزاع، وطلباتـه، 
ويجب أن يفعل ذلـك خـلال . وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان

 .الميعاد المتفق عليه بينه وبين المدعي عليه، أو الذي تعينه هيئة التحكيم
ل إلى المدعى وكل عضو من أعضاء هيئة التحكيم ويلتزم المدعى عليه بأن يرس

مـذكرة  -خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أيضا -
ويجوز له أن يضمن هذه المذكرة أيـة . مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى

قصـد الـدفع طلبات عارضة متصـلة بموضـوع النـزاع أو أن يتمسـك بحـق ناشـئ عنـه ب
ولــه ذلــك ولــو فــي مرحلــة لاحقــه مــن الإجــراءات إذا رأت هيئــة التحكــيم أن . بالمقاصــة

 .الظروف تبرر ذلك
ويجـــوز لكـــل مـــن المـــدعي والمـــدعي عليـــه فـــي خصـــومة التحكـــيم أن يرفـــق ببيـــان  -

الدعوى، أو بمذكرة الدفاع علـى حسـب الأحـوال صـوراً مـن الوثـائق التـي يسـتند إليهـا، 
                                                 

القـــانون مــن ) 25(المــادة :  وراجــع أيضـــامــن قــانون التحكــيم المصـــري ، ) 26(لمـــادة نــص ا: راجــع – )1(
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملـة : " حيث تنص علي أنه  الأردني

 ".ومتكافئة لعرض دعواه أو دفاعه
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وفــي جميــع . كــل أو بعــض الوثــائق وأدلــة الإثبــات التــي يعتــزم تقــديمهاوأن يشــير إلــى 
الأحوال، يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أيا من المتنازعين بتقـديم أصـول المسـتندات أو 

  )46F)1.الوثائق التي يستند إليها، في أي مرحلة كانت عليها الدعوى
 : الضمانات الإجرائية أمام هيئة التحكيم -

إجـــــراءات التحكـــــيم بالعديـــــد مـــــن الضـــــمانات التـــــي تكفـــــل لكـــــلا ويحـــــيط القـــــانون 
 : المتنازعين المحافظة علي حقوقه أثناء نظر النزاع

حيــث تلتــزم هيئــة التحكــيم وهــي بصــدد مباشــرة إجــراءات نظــر المنازعــة بــأن تعقــد  -1
جلسات مرافعة لتمكين كل متنازع من المتنازعين من شرح موضوع الدعوى، وعـرض 

لا يجوز لها أن تحول بينهم وبين هـذه الضـمانة، أو أن تكتفـي بتقـديم و . حججه وأدلته
 .المذكرات والوثائق المكتوبة، إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك

ويجــب علــي هيئـــة التحكــيم إخطــار المتنـــازعين بمواعيــد الجلســات والاجتماعـــات  -2
ه هـذه الهيئـة التي تقرر الهيئة عقـدها قبـل التـاريخ الـذي تعينـه لـذلك بوقـت كـاف، تقـدر 

 .حسب الظروف
وتلتزم هيئة التحكيم بتدوين خلاصة وقائع كل جلسـة تعقـدها فـي محضـر خـاص  -3

 .بذلك، تسلم صورة منه إلى كل طرف من الطرفين، ما لم يتفقا على غير ذلك
ويمكــــن للهيئــــة ســــماع الشــــهود التــــي تؤيــــد ادعــــاء المتنــــازعين، كمــــا يمكــــن لهــــا  -4

وهـــذا  )47F)1.لـــيس لهـــا تكليـــف هـــؤلاء أو أولئـــك بـــأداء اليمـــينالاســـتعانة بـــالخبراء، ولكـــن 
                                                 

 .من قانون التحكيم المصري) 3(راجع نص المادة  –) 1(
 .قانون التحكيم المصريمن ) 33(ص المادة ن راجع– )1(
يقـوم المحكـم خـلال : " حيث تنص علي أنه  قانون المرافعات الكويتيمن ) 179(المادة :  وانظر أيضا - 

ثلاثــين يومــاً علــى الأكثــر مــن قبــول التحكــيم بإخطــار الخصــوم بتــاريخ أول جلســة تحــدد لنظــر النــزاع 
د المقــررة فــي هــذا القــانون للإعــلان ويحــدد لهــم موعــدا لتقــديم وبمكــان انعقادهــا وذلــك دون تقيــد بالقواعــ

مســتنداتهم ومــذكراتهم وأوجــه دفــاعهم ويجــوز الحكــم بنــاءً علــى مــا يقدمــه جانــب واحــد إذا تخلــف الآخــر 
عن ذلك في الموعد المحدد وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيـق وأن يوقـع 

ا لـم يجمعــوا علــى نـدب واحــد مــنهم لإجـراء معــين ويثبتــوا ندبـه فــي محضــر كـل مــنهم علـى المحاضــر مــ
 ".الجلسة أو كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لأحدهم

تعقـد هيئـة التحكـيم  -أ : " حيـث تـنص علـي أنـه  قـانون التحكـيم الأردنـيمـن  )32( المادة:راجع كذلك  - 
وعـــرض حججـــه وأدلتـــه، ولهـــا جلســـات مرافعـــة لتمكـــين كـــل مـــن الطـــرفين مـــن شـــرح موضـــوع الـــدعوى 
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مقرر لفرق التحكـيم التـي تخـتص بـالنظر فـي منازعـات  -الاستعانة بالخبراء  –الحق 
الأطراف في اتفاقية التجارة العالمية، ومن قبلها اتفاقات الجات أيضاً، حيث تضـمنت 

الــذين يمكــن أن وخصصــته للخبــراء ) (APPINDEX 4اتفاقيــة الجــات ملحقــا كــاملا
: Expert Review Groupيسـتعان بهـم بمعرفـة فـرق التحكـيم، ورد تحـت عنـوان 

ونص هذا الملحق علي أن فريق التحكيم هو الذي يحدد ما إذا كـان يمكـن الاسـتعانة 
بخبراء من عدمه، وعند الاستعانة بهم يباشرون مهامهم تحـت إشـراف فريـق التحكـيم، 

لفريـــق التحكـــيم، إلا أنـــه يجـــب  advisoryاستشـــاريا و رغـــم أن تقريـــر الخبيـــر يعتبـــر 
علــي فريــق التحكــيم وضــع تقريــر الخبيــر تحــت بصــر الأطــراف المتنازعــة، وإعطــائهم 

 )48F)1.فرصة للرد عليه
فــإذا رأت هيئــة التحكــيم اســتدعاء شــهود لاســتظهار الحقيقــة بمــا يســاعدها علــي  -) أ(

كــان لهــا أن تلجــأ إلــي الفصــل فــي خصــومة التحكــيم، وتخلــف الشــهود عــن الحضــور، 
رئـيس المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع، وفــي هــذه الحالــة  يكــون لــرئيس المحكمــة أن 
يوقع علي من يتخلف مـن الشـهود الجـزاءات التـي يراهـا مناسـبة طبقـا لقـانون الإثبـات 

 )49F)2.في المواد المدنية والتجارية
ليسـاعدها فـي كشـف وإذا رأت الهيئة أنها في حاجة إلي تعيـين خبيـر أو أكثـر  -)ب(

وفـي هـذه الحالـة تعلـن كـل . الحقيقة حول بعض المسـائل الفنيـة للنـزاع، كـان لهـا ذلـك
                                                                                                                         

يجــب إخطــار  -ب. الاكتفــاء بتقــديم المــذكرات والوثــائق المكتوبــة مــا لــم يتفــق الطرفــان علــى غيــر ذلــك 
طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقـدها قبـل التـاريخ الـذي تعينـه 

جلســة تعقــدها هيئــة التحكــيم فــي محضــر  تــدون وقــائع كــل -جـــ .  لــذلك بوقــت كــاف تقــدره هــذه الهيئــة
يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين وفق الصـيغة  -د . تسلم صورة عنه إلى كل من الطرفين

يجوز لهيئة التحكيم قبول أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام -هـ . التي تقرره هيئة التحكيم
مـن  33وتؤكـد المـادة " أدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلدأي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه ت

إذا تخلـف احـد الطـرفين عـن حضـور أي مـن الجلسـات أو عـن تقـديم  -جــ " القانون الأردني علـي انـه 
مــا طلــب منــه مــن مســتندات يجــوز لهيئــة التحكــيم الاســتمرار فــي إجــراءات التحكــيم وإصــدار حكــم فــي 

 ".توافرة لديهاالنزاع استنادا إلى الأدلة الم

دار النهضـة العربيـة  -الجـزء الثـاني  –) وشهرتها الجـات ( اتفاقات التجارة العالمية : د أحمد جامع  –) 1(
 .1441 – 144م ، صـ 2001، القاهرة ، 

 .من قانون التحكيم المصري) 37(المادة  –) 2(
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وبنــاءً علــي ذلــك، يلتــزم كــل منهمــا بــأن يقــدم إلــى . طــرف مــن طرفــي النــزاع بقرارهــا
الخبيـــر المعلومـــات المتعلقـــة بـــالنزاع، وأن يمكنـــه مـــن معاينـــة وفحـــص مـــا يطلبـــه مـــن 

فــإذا حــدث نــزاع بــين الخبيــر وبــين . ال أخــرى متعلقــة بــالنزاعوثــائق أو بضــائع أو أمــو 
 .أحد الطرفين المتنازعين يتصل بمهمة الخبير، تختص هيئة التحكيم بالفصل فيه

 –مكتوبــاً أو شــفهياً  -وعنــدما ينتهــي الخبيــر مــن أداء مهمتــه، يقــدم للهيئــة تقريــراً 
ســل الهيئــة صــورة منــه وتر . ويثبــت هــذا التقريــر فــي محضــر الجلســة. بمــا انتهــي إليــه

بمجـــرد إيداعـــه إلـــى كـــل مـــن الطـــرفين، مـــع إتاحـــة الفرصـــة لـــه لإبـــداء رأيـــه فيـــه، بـــل 
 .والإطلاع على الوثائق التي أستند إليها الخبير في تقريره وفحصها

ــاءً علــى  ولهيئــة التحكــيم بعــد تقــديم تقريــر الخبيــر أن تقــرر مــن تلقــاء نفســها أو بن
لسماع أقوال الخبير، مع إتاحة الفرصة للطـرفين  طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة
وفي هذه الحالة يمكن لكل من الطرفين أن يقـدم . لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد فيه

في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التـي تناولهـا تقريـر 
 )50F)1.على غير ذلك الخبير الذي عينته هيئة التحكيم، ما لم يتفق طرفا التحكيم

والأصـــل أن تصـــدر الأحكـــام التحكـــيم فـــي حضـــور الخصـــوم، ومـــع هـــذا فإنـــه إذا 
تخلــف أحــد الطــرفين عــن حضــور إحــدى الجلســات أو عــن تقــديم مــا طلــب منــه مــن 
مستندات، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم، بـل وفـي إصـدار حكـم 

                                                 
مــن القــانون الأردنــي ، ) 34(نــص المــادة :  انظــر أيضــا -.مــن قــانون التحكــيم المصــري 36المــادة  – )1(

لهيئـة التحكـيم تعيـين خبيـر أو أكثـر لتقـديم تقريـر مكتـوب أو شـفهي يثبـت - أ: " حيث تنص علـي أنـه 
في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحـددها ، وتبلـغ الهيئـة كـل مـن الطـرفين قرارهـا بتحديـد المهمـة 

الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وان  على كل من الطرفين أن يقدم إلى - ب. المسندة إلى الخبير
يمكنــه مــن معاينــة وفحــص مــا يطلبــه مــن وثــائق أو بضــائع أو أمــوال أخــرى متعلقــة بــالنزاع ، وتفصــل 

ترســل هيئــة التحكــيم  - جـــهيئــة التحكــيم فــي كــل نــزاع يقــوم بــين الخبيــر وأي مــن الطــرفين بهــذا الشــأن 
جـرد إيداعـه لـديها لإتاحـة الفرصـة لـه لإبـداء رأيـه فيـه، صورة عن تقرير الخبير إلى كل من الطرفين بم

 - د. ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع علـى الوثـائق التـي اسـتند إليهـا الخبيـر فـي تقريـره وفحصـها
لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقـرر مـن تلقـاء نفسـه أو بنـاء علـى طلـب احـد طرفـي التحكـيم 

خبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريـره ، عقد جلسة لسماع أقوال ال
ولكــل مــن الطــرفين ان يقــدم فــي هــذه الجلســة خبيــرا أو أكثــر مــن طرفــه لإبــداء الــرأي فــي المســائل التــي 

 .تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك
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لموجــودة أمامهــا، متــي كانــت كافيــة لــذلك؛ فــي النــزاع اســتنادا إلــى عناصــر الإثبــات ا
 )51F)2.حتى يظل التحكيم قضاءً ناجزاً، كما هو الأصل فيه

 :شكل حكم التحكيم -
وفـي حالـة . يشترط القانون أن يصدر حكم التحكـيم كتابـة، وأن يوقعـه المحكمـون -1

تشـــكيل هيئـــة التحكـــيم مـــن أكثـــر مـــن محكـــم واحـــد يمكـــن الاكتفـــاء بتوقيعـــات أغلبيـــة 
 .ين، وفي هذه الحالة، يجب أن تثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقليةالمحكم

ويجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً، إلا إذا اتفق طرفا التحكـيم علـى غيـر ذلـك،  -2
 .أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم

اء الخصـــوم وعنـــاوينهم، وأســـماء كمـــا يجـــب أن يشـــتمل حكـــم التحكـــيم علـــى أســـم -3
ـــاق التحكـــيم، وملخصـــاً  ـــاوينهم وجنســـياتهم وصـــفاتهم، وصـــورة مـــن اتف المحكمـــين وعن
لطلبـــات الخصـــوم وأقـــوالهم ومســـتنداتهم، ومنطـــوق الحكـــم، وتـــاريخ ومكـــان إصـــداره، 

52Fوأسبابه، إذا كان ذكرها واجباً، أي ما لم يتفق المحتكمين علي عدم ذكرها

)1(. 
حيث إنه إذا حدث وكان هناك : حكم التحكيم أو تصحيحه إمكانية تفسير -

غموض في الحكم التحكيمي بما يتعذر معه علي المتنازعين تفسيره، أو كانت هناك 
 : أخطاء مادية ظاهرة في الحكم، فيمكن الرجوع إلي هيئة التحكيم

إذ يجيـــز القـــانون لكـــل مـــن طرفـــي التحكـــيم أن يطلـــب مـــن هيئـــة التحكـــيم خـــلال -1
. ين يومــاً التاليــة لتســلمه حكــم التحكــيم تفســير مــا وقــع فــي منطوقــه مــن غمــوضالثلاثــ

ويجـــب علـــى طالـــب التفســـير إعـــلان الطـــرف الآخـــر بهـــذا الطلـــب قبـــل تقديمـــه لهيئـــة 
 .التحكيم

                                                 
 .من قانون التحكيم المصري 35المادة  – )2(
مــــن قــــانون ) 183(المــــادة : راجــــع أيضــــا  -. مــــن قــــانون التحكــــيم المصــــري ) 43(المــــادة : راجــــع  –) 1(

يصـــدر حكـــم المحكمـــين بأغلبيـــة الآراء وتجـــب كتابتـــه :" المرافعـــات الكـــويتي ؛ حيـــث تـــنص علـــي أنـــه 
ملخــص أقــوال الخصــوم ويجــب أن يشــتمل بوجــه خــاص علــى صــورة مــن الاتفــاق علــى التحكــيم وعلــى 

ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صـدوره والمكـان الـذي صـدر فيـه وتوقيعـات المحكمـين وإذا 
رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلـك فيـه ويكـون الحكـم صـحيحاً إذا وقعتـه أغلبيـة 

ير ذلك وعندئذ يتعـين أن ترفـق بـه المحكمين ويحرر المحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غ
 ".عند إيداعه ترجمة رسمية ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته
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وكما أنه يجب صدور حكم التحكيم كتابةً، فإن الحكم الصادر مـن هيئـة التحكـيم  -2
فــي خــلال الثلاثــين يومــاً التاليــة لتــاريخ بتفســيره يجــب أن يصــدر كتابــة هــو الآخــر، و 

وإن كان يمكن لهذه الهيئة مـد هـذا الميعـاد ثلاثـين . تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم
 .يوماً، إذا رأت ضرورة لذلك

وبمجــرد صــدور حكـــم التفســير ينــدمج فـــي الحكــم الأصــلي الـــذي يفســره، ويعتبـــر  -3
 )53F)1.متمماً له، ومن ثم تسري عليه أحكامه

إذا شابت حكم التحكـيم أيـة أخطـاء ماديـة بحتـه مثـل الأخطـاء الكتابيـة والأخطـاء ف -أ
فــإن هيئــة التحكــيم تملــك تصــحيحها وذلــك بقــرار تصــدره مــن تلقــاء . إلــخ... الحســابية

وتجــري هيئــة التحكــيم التصــحيح مــن غيــر . نفســها، أو بنــاءً علــى طلــب أحــد الخصــوم
خ صــدور الحكــم أو إيــداع طلــب التصــحيح مرافعــة، خــلال الثلاثــين يومــاً التاليــة لتــاري

 )54F)2.ولها مد هذا الميعاد ثلاثين يوماً أخرى، إذا رأت ضرورة لذلك. بحسب الأحوال
                                                 

قـانون التحكـيم مـن  45المـادة : وانظـر أيضـا -.قانون التحكـيم المصـري من )  49( المادة : انظر –) 1(
التحكــيم أن يطلــب مــن هيئــة التحكــيم ،  يجــوز لكــل مــن طرفــي -أ : " حيــث تــنص علــي أنــه الأردنــي 

خــلال الثلاثــين يومــا التاليــة لتســلمه حكــم التحكــيم ، تفســير مــا وقــع فــي منطوقــة مــن غمــوض ، ويجــب 
يصدر  - ب. على طالب التفسير تبليغ الطرف الآخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم

تقديم طلـب التفسـير لهيئـة التحكـيم ، ويجـوز لهـا تمديـد  التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ
ــذلك ويعتبــر الحكــم الصــادر بالتفســير متممــاُ  -جـــ . المــدة خمســة عشــر يومــا أخــرى إذا رأت ضــرورة ل

 ".لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه أحكامه

تحكـيم تصـحيح مـا يقـع تتـولى هيئـة ال-أ : " من قانون التحكـيم الأردنـي علـي أنـه ) 46(تنص المادة  -) 2(
في حكمها من أخطـاء ماديـة بحتـة ، كتابيـة او حسـابية ، وذلـك بقـرار تصـدره مـن تلقـاء نفسـها او بنـاء 
على طلب احـد الخصـوم وتجـري هيئـة التحكـيم التصـحيح مـن غيـر مرافعـة خـلال الثلاثـين يومـا التاليـة 

ويصـدر قـرار التصـحيح  -ب . لتاريخ صدور الحكـم أو إيـداع طلـب التصـحيح حسـب مقتضـى الحـال 
كتابــة مــن هيئــة التحكــيم ويبلــغ إلــى الطــرفين خــلال ثلاثــين يومــا مــن تــاريخ صــدوره وإذا تجــاوزت هيئــة 
التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها أحكام هـذا 

 "القانون
: " علي أنه التحكيم القضائي الكويتي م بشأن 1995لسنة  11كما تنص المادة الثامنة من القانون رقم  - 

تختص هيئة التحكيم بتصـحيح مـا يقـع فـي حكمهـا مـن أخطـاء ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية وبتفسـيره 
إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس كما تختص أيضاً بالفصل في الطلبات الموضـوعية التـي أغفلـت 

من قـانون المرافعـات 126و125و124صوص عليها في المواد الفصل فيها ويتم ذلك طبقاً للقواعد المن
المدنيــة والتجاريــة فــإذا تعــذر ذلــك تكــون هــذه المســائل مــن اختصــاص المحكمــة المختصــة أصــلاً بنظــر 
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شــأنه فــي ذلــك شــأن حكــم التحكــيم  –ويصــدر قــرار التصــحيح كتابــة هــو الآخــر  -ب 
وإذا . ويعلــن إلــى الطــرفين خــلال ثلاثــين يومــاً مــن تــاريخ صــدوره -والحكــم التفســيري 

وزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح، جـاز التمسـك بـبطلان هـذا القـرار بـنفس تجا
 )55F)1.إجراءات دعوى بطلان حكم التحكيم محل التصحيح

 :أحكام التحكيم الإضافية -
وقـــد يحـــدث أن يغفـــل حكـــم التحكـــيم الفصـــل فـــي بعـــض طلبـــات الخصـــوم، التـــي  

جــوز لكــل منهمــا، ولــو بعــد يتقــدمون بهــا أثنــاء إجــراءات التحكــيم، وفــي هــذه الحالــة ي
انتهاء ميعاد التحكيم، أن يطلب من هيئة التحكـيم خـلال الثلاثـين يومـاً التاليـة لتسـلمه 

غيــر انـــه يجـــب إعـــلان هـــذا الطلـــب إلـــى .حكــم التحكـــيم إصـــدار حكـــم تحكـــيم إضـــافي
حكمها خلال ستين يومـاً مـن تـاريخ  الطرف الآخر قبل تقديمه، وتصدر هيئة التحكيم

وفـــي هـــذه . ولا يجـــوز لهـــا مـــد هـــذا الميعـــاد، إلا إذا رأت ضـــرورة لـــذلك تقـــديم الطلـــب،
 )56F)2.أخرى الحالة لا يتعدى مد الميعاد ثلاثين يوما

 :تنفيذ حكم التحكيم بموجب أمر قضائي -
وبعد أن يصدر حكم التحكيم، تتم مراقبته من قبل القضاء سواء من خـلال دعـوى 

نفيـذ يصـدره رئـيس المحكمـة المختصـة بطـلان إجـراءات التحكـيم، أو مـن خـلال أمـر ت
أصــلا بنظــر النــزاع محــل التحكــيم، أو مــن يندبــه هــذا الــرئيس مــن قضــاتها بنــاءً علــي 

ولا يمكن للقضاء إصـدار أمـر تنفيـذ حكـم تحكيمـي . طلب يتقدم به صاحب المصلحة
 :إلا بناءً علي طلب يتقدم به المحكوم له، مرفقا به المستندات الآتية

 .صورة موقعة منه أصل الحكم أو -1
                                                                                                                         
النــزاع و إذا طعــن فــي الحكــم بــالتمييز تخــتص محكمــة التمييــز دون غيرهــا بتصــحيح مــا يكــون قــد وقــع 

 ".فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره

مــن قــانون التحكــيم ) 47(المــادة : يضــا أراجــع  -. مــن قــانون التحكــيم المصــري ) 5(المــادة : راجــع  - )1(
يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولـو بعـد انتهـاء موعـد التحكـيم ،  -أ : " الأردني حيث تنص علي انه 

حكـــم تحكـــيم أن يطلـــب مـــن هيئـــة التحكـــيم خـــلال الثلاثـــين يومـــا التاليـــة لتســـلمه حكـــم التحكـــيم إصـــدار 
إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم ويجب تبليـغ هـذا الطلـب إلـى الطـرف 

تصــدر هيئــة التحكــيم حكمهــا الإضــافي خــلال ســتين يومــا مــن تــاريخ تقــديم  -ب . الآخــر قبــل تقديمــه
 ".الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة ذلك

 .من قانون التحكيم المصري) 51(المادة  – )2(
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 .صورة من اتفاق التحكيم -2
ترجمــة مصــدق عليهــا مــن جهــة معتمــدة إلــى اللغــة العربيــة لحكــم التحكــيم، إذا لــم  -3

 .يكن صادراً بها
 )1(57F.من هذا القانون) 47(صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة -4

، فإنــه يحظـــر علـــي وضــمانا لصـــدور حكــم التحكـــيم علـــي وجهــه الصـــحيح قانونـــا 
كمــا أن . القضــاء إصــدار الأمــر بتنفيــذه إلا بعــد انقضــاء ميعــاد رفــع دعــوى الــبطلان

القانون يوجـب علـي القضـاء، قبـل إصـدار الأمـر بالتنفيـذ، أن يتحقـق مـن عـدة أمـور، 
 : هي

 .أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع) أ(
 .ا يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربيةأنه لا يتضمن م) ب(
 .أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ) جـ(

الأمــر بالتنفيــذ الــذي يصــدره القاضــي المخــتص وفقــاً لأحكــام " وهكــذا يتضــح لنــا أن
لا يُعــد مجــرد إجــراء مــادي بحــت يتمثــل فــي وضــع الصــيغة التنفيذيــة  قــانون التحكــيم

، وإنمــا يــتم بعــد بحــث الاختصــاص ثــم التأكــد مــن عــدم تعــارض علــى حكــم المحكمــين
المحــاكم المصــرية فــي موضــوع النــزاع؛ بمـــا  هــذا الحكــم مــع حكــم ســبق صــدوره مـــن

بتنفيذ حكم التحكيم فـي حالـة سـبق  مؤداه أن ما قرره هذا النص من عدم جواز الأمر
ي هيئـة لانتفـاء اختصـاص أ صدور حكم قضائي فـي موضـوع النـزاع، إنمـا هـو تأكيـد

أنزعـة؛ إعمـالاً لحجيـة  للتحكـيم بالفصـل فيمـا سـبق أن حسـمته الأحكـام القضـائية مـن
58F". هذه الأحكام القضائية

)1(  
                                                 

 .قانون التحكيم المصري من ) 56(المادة :  انظر– )1(
لا يكــون حكــم :" ، حيــث تــنص علــي انــه  قــانون المرافعــات الكــويتيمــن  )185( المــادة:  وانظــر أيضــا -

اءً على طلـب أحـد المحكم قابلاً للتنفيذ إلا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم إدارة كتابها بن
ذوي الشــأن وذلــك بعــد الإطــلاع علــى الحكــم وعلــى اتفــاق التحكــيم وبعــد التثبــت مــن انتفــاء موانــع تنفيــذه 
وانقضــاء ميعــاد الاســتئناف إذا كــان الحكــم قــابلاً لــه وغيــر مشــمول بالنفــاذ المعجــل ويوضــع أمــر التنفيــذ 

 ".بذيل أصل الحكم
الصـــادر " تنـــازع"قضـــائية دســـتورية  27لســـنة  15قضـــية رقـــم حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا فـــي ال - )1(

 . م، وقد سبقت الإشارة اليه2006من ديسمبر  1:بجلسة
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و يجــوز الــتظلم مــن الأمــر الصــادر بتنفيــذ حكــم التحكــيم أو برفضــه خــلال ثلاثــين 
فـإذا كـان الطــرف الآخـر قـد رفــع دعـوي للمطالبـة بــبطلان ) 59F)2.يومـاً مـن تـاريخ صــدوره

ومـع ذلـك يجـوز . التحكيم، فليس معني هذا أن يقضي بوقف تنفيذ حكم التحكـيم حكم
للمحكمــة أن تــأمر بوقــف التنفيــذ، إذا طلــب المــدعي ذلــك فــي صــحيفة الــدعوى، وكــان 

وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى المحكمــة الفصــل فــي . الطلــب مبنيــاً علــى أســباب جديــة
وإذا أمــرت . سـة محــددة لنظـرهطلـب وقــف التنفيـذ خــلال سـتين يومــاً مـن تــاريخ أول جل

وعليهـــا إذا أمـــرت . بوقـــف التنفيـــذ، جـــاز لهـــا أن تـــأمر بتقـــديم كفالـــة أو ضـــمان مـــالي
بوقــف التنفيــذ، الفصــل فــي دعــوى الــبطلان خــلال ســتة أشــهر مــن تــاريخ صــدور هــذا 

 )60F)1.الأمر
وهكـــذا يتضـــح لنـــا مـــن كـــل مـــا تقـــدم أن الضـــمانات الإجرائيـــة التـــي تواكـــب نظـــر 

هيئة التحكيم، ورقابـة القضـاء لهـذه الضـمانات بمـا يكفـل توافرهـا، تكفـي  المنازعة أمام
لحمايــة محــل المنازعــة، ولــو كــان الأمــر يتعلــق بــالخلاف حــول تقــدير وعــاء الضــريبة 
العامة بين الإدارة الضريبية والمكلفين؛ مما يبرهن علي كفاية هذه الضـمانات لحمايـة 

 .دين الضريبة العامة
                                                 

ولا يجـــوز الـــتظلم مـــن  -3: " مـــن قـــانون التحكـــيم المصـــري تـــنص علـــي أنـــه )  58/3( كانـــت المـــادة  – )2(
الـتظلم منـه إلـى المحكمـة الأمر الصـادر بتنفيـذ حكـم التحكـيم أمـا الأمـر الصـادر بـرفض التنفيـذ فيجـوز 

وقـد قضـي بعـدم " من هذا القانون خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ صـدوره) 9(المختصة وفقا لحكم المادة
فيمــا تضــمنته مــن عــدم جــواز الــتظلم مــن الأمــر الصــادر بتنفيــذ حكــم التحكــيم ،  دســتورية هــذه المــادة

لأحكـام قـانون التحكـيم لا يعـد  مخـتص وفقـاالأمر بالتنفيذ الـذي يصـدره القاضـي ال: " بالاستناد إلي أن 
علـى حكـم المحكمـين وإنمـا يـتم بعـد بحـث  مجـرد إجـراء مـادي بحـت يتمثـل فـي وضـع الصـيغة التنفيذيـة

حكـم سـبق صـدوره مـن المحـاكم المصـرية فـي  الاختصاص ثـم التأكـد مـن عـدم تعـارض هـذه الحكـم مـع
جمهوريـة مصـر العربيـة وانـه قـد تـم إعلانـه العـام فـي  موضوع النزاع وانه لا يتضمن مـا يخـالف النظـام

فانـه وقـد أجـاز الـنص الطعـين لأحـد أطـراف الخصـومة الـتظلم  للمحكـوم عليـه إعلانـا صـحيحا ومـن ثـم
فقــد بــات حتمــا تقريــر ذات الحــق للطــرف الآخــر بــالتظلم مــن الأمــر  مــن الأمــر الصــادر بــرفض التنفيــذ

دون التحقــق مــن تــوافره علــى الضــوابط الســابق تبــين لــه ان هــذا الأمــر قــد صــدر  الصــادر بالتنفيــذ إن
" تنـازع"قضـائية دسـتورية  27لسـنة  15حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي القضـية رقـم (" إليهـا الإشارة

حكمهــا فــي الــدعوى رقــم :  راجــع أيضــام، وقــد ســبقت الإشــارة اليــه 26مــن ديســمبر  1:الصــادر بجلســة 
 ).، وقد سبقت الإشارة إليه كذلك 21من يونيو1سة قضائية دستورية ، الصادر بجل 21لسنة  92

 .قانون التحكيم المصريمن ) 57(المادة  – )1(
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د تـــم الاعتـــراف بنظـــام التحكـــيم كوســـيلة ملائمـــة لنظـــر وفضـــلا عـــن كـــل هـــذا، فقـــ
 :المنازعات في المجال الضريبي الدولي، وهذا ما نتعرض له في المبحث التالي

 الثالث المبحث
 الاعتراف بملائمة التحكيم في المجال الضريبي الدولي

 :التحكيم الضريبي الدولي في ظل شروط التثبيت -
ي العلاقـــات الخاصـــة الدوليـــة الأعبـــاء الضـــريبية الغالـــب أن يتقاســـم المتعاقـــدان فـــ

وعندما يثور نزاع بين الطرفين في هذا الخصـوص، تلتـزم هيئـة التحكـيم التـي . بينهما
يشــــير إليهــــا الاتفــــاق بتطبيــــق القــــانون الموضــــوعي الــــذي ترشــــد إليــــه قواعــــد الإســــناد 

يكون هـذا ع، و وقد ترشد هذه القواعد إلي تطبيق القانون الضريبي علي النزا. الوطنية
ومـع هـذا يمكـن أن تجـد . نظر المنازعات الضريبية بطريـق التحكـيميمنع القانون مما 

هيئة التحكيم المبررات التي تسمح لهـا بالتصـدي لنظـر المنازعـات الضـريبية والفصـل 
 Stabilizationشــروط التثبيــت : والمثــال الواضــح لهــذا هــو مــا يطلــق عليــه. فيهــا

Clauses وهــــي شــــروط يضــــعها . ض عقــــود الاســــتثمار الدوليــــةالتــــي تتضــــمنها بعــــ
المســتثمرون فــي تعاقــداتهم المتعلقــة بالاســتثمار المباشــر عبــر الــدول، وتقضــي بعــدم 
أحقيــة الـــدول المتعاقــدة فـــي فـــرض ضــرائب جديـــدة، أو زيـــادة الضــرائب القائمـــة وقـــت 

 .التعاقد، وذلك طوال فترة تنفيذ عقد الاستثمار في الدولة المتعاقدة
أثنــاء تنفيــذ أحــد عقــود الاســتثمار، . م1987دث بالفعــل أن أثيــر نــزاع ســنة وقــد حــ

وانعقــد الاختصــاص لهيئــة تحكــيم فــي  -شــرط التثبيــت  –وكــان يتضــمن هــذا الشــرط 
ودفعـت الدولـة المتعاقـدة . مدينة لوزان بسويسرا طبقا للشرط التحكيمي الوارد في العقـد

ا علـــــي أن قـــــانون الضـــــرائب بعـــــدم اختصـــــاص هيئـــــة التحكـــــيم بنظـــــر النـــــزاع تأسيســـــ
لا  –وكان هو القانون الموضوعي الواجب التطبيق طبقا لقواعـد الإسـناد  -السويسري

يســمح بنظــر منازعــات الضــرائب إلا أمــام القضــاء الإداري فــي سويســرا، و أن قــانون 
التحكــــيم السويســــري لا يجعــــل المنازعــــات الضــــريبية ممــــا يجــــوز اللجــــوء بشــــأنه إلــــي 

 .التحكيم
هيئـــة التحكـــيم فرقـــت بـــين المنازعـــات الضـــريبية التـــي تخـــرج عـــن ولايتهـــا غيـــر أن 

والتــي تــرتبط بتفســير القــوانين الضــريبية ومــدي اســتحقاق الضــريبة وفقــا لهــا، وهــو مــا 
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تحظـــره قواعـــد القـــانون الموضـــوعي الواجـــب التطبيـــق، وبـــين مخالفـــة شـــروط التثبيـــت 
بيل الشـروط التعاقديـة البحتـة، الواردة في عقد الاستثمار، واعتبرت هذه الشروط من ق

ويترتب علي الإخلال بها الإخلال بأحـد الالتزامـات التعاقديـة، وبنـاءً علـي ذلـك أمكـن 
لهيئــة التحكــيم نظــر المنازعــات الضــريبية، بطريقــة غيــر مباشــرة، رغــم نــص التشــريع 

  )61F)1.الوطني صراحة علي عدم جواز التحكيم في المنازعات الضريبية
 :بي الدولي كسبب لإقرار التحكيمالازدواج الضري -

 –وإذا انتقلنا إلي المعاهـدات الدوليـة والاتفاقيـات الثنائيـة بـين الـدول، نجـدها آخـذة 
فــي الســماح بنظــر المنازعــات الضــريبية مــن خــلال نظــام التحكــيم، مــن  –باســتمرار 

أجـــــل تحســـــين الحمايـــــة القانونيـــــة للمكلفـــــين التـــــابعين للـــــدول المتعاقـــــدة فـــــي المجـــــال 
كأحـد  ريبي، خاصة في ظل انتشار ظـاهرة نقـل التكنولوجيـا بـين البلـدان المختلفـةالض

62F. المظاهر الهامة لتنقل الاستثمار المباشر عبر الـدول

وإن كـان هـذا الموضـوع قـد  )1(
 :تم تطبيقه علي فترات ليست بالقصيرة

ة الدوليـــة فـــي ظـــل تطبيـــق اتفاقـــات منظمـــة التجـــارة فمـــن المعلـــوم أن حريـــة التجـــار 
أدت إلـي فـتح  GATTومن قبلها الاتفاقية العامة للتعريفـات والتجـارة  WTO العالمية

الطريق أمام رءوس الأموال الطموحة للاستثمار عبر الدول، وأصبحت هناك أمكانيـة 
الجاذبـــــة  –كبيـــــرة لنشـــــوء الازدواج الضـــــريبي الـــــدولي؛ نظـــــرا لتمســـــك الـــــدول الناميـــــة 

وتبنـي الـدول  -بحسب الأصل  –بمبدأ الإقليمية عند فرض الضريبة  -للاستثمارات 
؛ لتحصــل التبعيــة السياســيةلمبــدأ  -وينتمــي إليهــا المســتثمرون  -المتقدمــة فــي الغالــب

 .علي الضريبة من مواطنها أينما يحل
ي الــدولي وظلـت الــدول الناميــة لمــدة طويلــة غيــر مكترثــة بمشــكلة الازدواج الضــريب

الناشــئ عـــن هـــذا التوجـــه؛ لقناعتهـــا بـــأن الســبب فيـــه يعـــود إلـــي الـــدول المتقدمـــة التـــي 
ارتضــت أن تطبــق قوانينهــا الضــريبية خــارج حــدود نطاقهــا الإقليمــي مــن جهــة، و بــأن 

                                                 
تحكيميـــة النـــزاع ، دراســـة فـــي تكييـــف مســـالة التحكيميـــة : د محمـــود صـــلاح الـــدين مصـــيلحي  :راجـــع  -)1(

 . 454 - 453م ، صـ 2005ومعاييرها والقانون الواجب التطبيق ، دار النهضة العربية القاهرة ، 
 

 (1) - Look : Mario Zuger : Arbitration under Tax Treaties , Improving Legal 
Protection in International Tax Law, 5th  
Edhttp://www.ibfd.org/product_att.html  
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المستثمر الأجنبي علي أراضيها يحصل علي قيمة صافية من الأرباح تربـو علـي مـا 
عـــن مســألة الازدواج الضـــريبي الــدولي هـــذه،  يحصــل عليــه فـــي دولتــه، ممـــا يعوضــه

 .وذلك من جهة أخري
غيـــر أن هـــذا التوجـــه تغيـــر بعـــد ذلـــك، وبـــدأت هـــذه الـــدول تنظـــر إلـــي الاســـتثمار 
الأجنبـــي المباشـــر علـــي أنـــه يســـاهم فـــي عـــلاج الكثيـــر مـــن المشـــكلات، ســـواء علـــي 

سـاهمته المستوي الاقتصادي؛ بخلق فرص للتنميـة، أو علـي المسـتوي الاجتمـاعي؛ بم
فـــي عـــلاج مشـــكلة البطالـــة، فبـــدأت هـــذه الـــدول فـــي التنـــافس علـــي اســـتقطاب رءوس 

 taxجهدا فـي تشـجيعها ضـريبيا بمنحهـا ائتمانـات ضـريبية  الأموال الأجنبية، ولم تألُ 

credits أو إعفاءات الضريبية tax exemptions. 
الدوليــة  وفضــلا عــن هــذا، فــإن هــذه الــدول بــدأت فــي اللجــوء إلــي عقــد الاتفاقيــات

وقـــد فـــاق عـــدد هـــذه . الجماعيـــة والثنائيـــة مـــن أجـــل تلافـــي ظـــاهرة الازدواج الضـــريبي
الاتفاقيــات الألــف اتفاقيــة، انضــمت مصــر إلــي العديــد منهــا علــي المســتويين العربــي 

 .والدولي
قــد وضــعتا  LNومــن قبلهــا عصــبة الأمــم  UNوإذا كانــت كــلا مــن الأمــم المتحــدة 

عنــد إعــدادهما نمــاذج الاتفاقيــات الدوليــة لمنــع الازدواج فــي حســبانهما الــدول الناميــة 
ومــــن قبلهــــا منظمــــة  OECDالضــــريبي، فــــإن منظمــــة التعــــاون الاقتصــــادي والتنميــــة 

كانتـــا تضـــعان مصـــالح الـــدول المتقدمـــة علـــي  OEECالتعـــاون الاقتصـــادي الأوربـــي 
 )63F)1.رأس أولوياتهما عند إعداد نماذج الاتفاقيات الدولية في ذات المجال

 :الاتفاق المشترك كوسيلة لتفادي الازدواج الضريبي -
وفــي إطــار نظرهــا إلــي الإطــار المناســب لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق 
الاتفاقيات الضريبية، تتفق الدول علي إفسـاح الطريـق للاتفـاق المشـترك بـين الـدولتين 

تفــاق المشــترك هــذه وتبــدأ إجــراءات الا. المتعاقــدتين لتســوية المنازعــات الناشــئة بينهمــا
بالسماح للمكلـف الـذي ينـازع الإدارة الضـريبية فـي الدولـة المتعاقـدة التـي يمـارس فيهـا 

ويمكــن لــه أن يتقــدم بطلبــه إلــي الدولــة التــي يتمتــع  –نشــاطه بــأن يتقــدم بطلــب إليهــا 
                                                 

، ربيـةاج الضـريبي ، دار النهضـة العتفسير وتطبيق اتفاقيات تجنـب الازدو : د رمضان صديق : راجع  –)1(
 . 8م ، صـ 2007القاهرة ، 



 42 

يخطرهـا فيهــا بمخالفـة الإجـراء الـذي تطالبـه بـه أحكــام  -بجنسـيتها فـي حـالات أخـري 
الثنائيـــة، وفــي هـــذه الحالــة تبحـــث الإدارة الضــريبية طلبـــه، وتجيبــه إليـــه، إذا الاتفاقيــة 

رأت محلا لذلك، وان رأت أن الـتظلم يثيـر مسـألة تتعلـق بـازدواج ضـريبي لـم تتعـرض 
له الاتفاقية، أو كان الأمر يستلزم وضع حلـولٍ دائمـةٍ بخصـوص فـرض الضـريبة فـي 

ت الضــريبية فـــي الــدولتين المتعاقـــدتين حــالات معينــة، ففـــي هــذه الحالـــة تلتقــي الإدارا
 )64F)2.لحسم النزاع

ورغـــم أهميـــة هـــذه الوســـيلة فـــي تســـوية المنازعـــات الضـــريبية الناشـــئة عـــن تطبيـــق 
بدعوى أنها لا تساعد علي تسوية : الاتفاقيات الضريبية، إلا أنها تعرضت للانتقادات

كلــف نشــاطه قـــد كــل منازعــات الازدواج الضــريبي، وأن الدولـــة التــي يمــارس فيهـــا الم
تعمــــد إلــــي عــــدم إجابتــــه إلــــي طلبــــه دون أن تكــــون هنــــاك ضــــمانات يتمتــــع بهــــا فــــي 
ــــا  ــــرة محــــددة أو طبق ــــزاع خــــلال فت مواجهتهــــا، فضــــلا عــــن عــــدم التزامهــــا بتســــوية الن
لإجــراءات معينــة، ممــا قــد يطيــل أمــد النــزاع أمامهــا، كمــا أن الســلطات الضــريبية عنــد 

ترك لا تلتـــزم بـــإجراءات محـــددة، ممـــا يـــؤدي إلـــي اجتماعهـــا لتنفيـــذ آليـــة الاتفـــاق المشـــ
  )65F)1.الخ... إطالة أمد النزاع

 :بزوغ التحكيم في المجال الضريبي الدولي -
ومــن هنــا، رأي الــبعض أهميــة اللجــوء إلــي التحكــيم لتســوية المنازعــات الضــريبية، 
وطالــب بإنشــاء معهــد دولــي للتحكــيم الإجبــاري فــي المنازعــات الضــريبية الناشــئة عــن 
تطبيـــق اتفاقيـــات تجنـــب الازدواج الضـــريبي، يحـــال إليـــه النـــزاع حـــال فشـــل الإدارات 
الضــريبية فــي الــدولتين المعنيتــين مــن خــلال الاتفــاق المشــترك الســابقة الإشــارة إليــه، 
واقترح إلحاق تبعيتـه إلـي منظمـة الأمـم المتحـدة؛ حتـى تكـون إجراءاتـه موحـدة وملزمـة 

66F. لجميــــع الــــدول المتعاقــــدة

هــــذا الاقتــــراح لا يلقــــي موافقــــة معظــــم الإدارات  وكــــان )2(
الضــريبية فــي الــدول الموقعــة علــي اتفاقيــات ثنائيــة؛ حيــث كانــت تــري كفايــة إجــراءات 

. الاتفـــــاق المشـــــترك لتســـــوية معظـــــم المنازعـــــات الضـــــريبية رغـــــم الانتقـــــادات الســـــابقة
                                                 

 . 8 – 5المرجع السابق ،صـ :  راجع –) 2(

 . 630 – 629نفس المرجع ،صـ : راجع  – )1(
 . 632نفس المرجع ، صـ - )2(
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ف بالإضـــافة إلـــي نظرهـــا إلـــي التحكـــيم علـــي أنـــه يجعـــل المكلـــف بمثابـــة احـــد الأطـــرا
المتعاقــدة فــي الاتفاقيــة عنــد نظــر النــزاع الــذي يتقــدم بــه أمــام هيئــة التحكــيم ، رغــم أنــه 

  )67F)3.كان غائبا عن هذه الاتفاقية حال انعقادها
ـــة تطبيـــق التحكـــيم فـــي المجـــال  ـــد حـــدث فـــي اتجـــاه إمكاني ـــر أن تطـــورا هامـــا ق غي

بل وفي التشريعات الضريبي، في الكثير من المعاهدات الدولية، والاتفاقيات الثنائية، 
 :المقارنة أيضاً 

 :اتفاقية الاتحاد الأوربي للتحكيم الضريبي الدولي -1
م، تم الاتفاق بين دول الاتحاد الأوربي علي عقد اتفاقية جماعيـة 1990ففي سنة 

68Fفيمـا بينهــا 

)1(EUCAITD  تعتمــد التحكـيم كآليــة أساســية لتسـوية المنازعــات الضــريبية
ــ باتخــاذ كافــة الطــرق  –فــي نفــس الوقــت  –دول المتعاقــدة بكافــة صــورها، مــع إلــزام ال

حيــث . التقليديــة، وغيــر التقليديــة، لإنهــاء المنازعــة الضــريبية قبــل اللجــوء إلــي التحكــيم
أنها أوجبت عدم إحالة النزاع إلي التحكيم قبل مضي ثلاث سنوات مـن نشـوء النـزاع، 

ته طبقـا لإجـراءات الاتفـاق ن الأولي والثانية منهمـا لمحاولـة تسـويييتم تخصيص السنت
المشترك، بحيث ينتهي النزاع بالتوصل إلي اتفاق بشأنه خلال هذه المـدة، و إلا فانـه 
يتم تخصيص ستة أشهر أخري للدولة المتعاقدة المعنية تقـوم بتشـكيل لجنـة استشـارية 

شـوء خلالها لتسوية النزاع خـلال الأشـهر السـت التاليـة المكملـة للسـنة الثالثـة التاليـة لن
فـــإذا انتهـــت هـــذه المـــدة هـــي الأخـــرى دون تســـوية النـــزاع، يحـــال النـــزاع إلـــي . النـــزاع

التحكيم، ويكـون الحكـم التحكيمـي ملـزم فـي هـذه الحالـة، ولا يسـتطيع القضـاء الـوطني 
 )69F)2.أن يتعرض له، إلا بموجب دعوى بطلان إجراءات التحكيم بطبيعة الحال

 :تصادي والتنميةالتحكيم في إطار منظمة التعاون الاق -2
م أوصـــت منظمـــة التعـــاون الاقتصـــادي والتنميـــة بالاســـتفادة مـــن 1984وفـــي ســـنة 

م أثير النقـاش حـول دور 2000نظام التحكيم في المجال الضريبي، وعندما حل عام 
هذه المنظمة في اعتناق التحكيم كوسيلة ملائمة لتسـوية المنازعـات الضـريبية الدوليـة 

                                                 
 .633نفس المرجع ، صـ  –)3(

EU Convention for Arbitration in International Taxation Disputes - )1( 
 . 633فسير وتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ، مرجع سابق ، صـ ت: رمضان صديق . د –)2(
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م لــذلك، ويســع الآراء المختلفــة للــدول المتنازعــة، خاصــة وأن باعتبارهــا المنتــدى الملائــ
قــد تكــون إجراءاتهــا  –مثــل القضــاء  –الآليــات القانونيــة التقليديــة لتســوية المنازعــات 

 )70F)1.طويلة، كما قد تنتهي إلي تسويات غير محايدة لهذه المنازعات
ي اختيـار م، وافقـت الـدول الموقعـة علـي هـذه الاتفاقيـة بالفعـل علـ2007وفي سنة 

طريـــق التحكـــيم لتســـوية المنازعـــات الضـــريبية بينهـــا، فـــي حـــال عـــدم نجـــاح الآليـــات 
ـــدول  ـــة فـــي ال ـــق مصـــالح شـــركات الاســـتثمار العامل ـــة الأخـــرى مـــن أجـــل تحقي القانوني
الأخــرى، فــي الحــالات التــي تتمســك فيهــا أكثــر مــن دولــة بفــرض الضــريبة علــي هــذه 

وفـي ضـوء إمكانيـة تكـرار . ريبي الـدوليالشركات، مما يؤدي إلي نشوء الازدواج الضـ
فـي ظـل تنـامي  –وهو مذموم بطبيعة الحال، ومعوق للاستثمار  –مثل هذا الازدواج 

بموافقــة أعضــاء ) م2007( التجــارة الدوليــة، تــم تعــديل هــذه الاتفاقيــة فــي ذلــك العــام 
ــاللجوء للتحكــيم لتســوية المنازعــات الضــريبية  هــذه المنظمــة، بتضــمينها نصــا يســمح ب

 )71F)2.التي تظل عالقة دون حسم لمدة سنتين
وفي سبيل تفعيلها لهذا الاتجاه، نشرت المنظمة علي موقعها علي شبكة الانترنت 
خمسا وعشرين نموذجا استرشاديا، يمكن مساعدة الأطراف المتنازعـة مـن خلالهـا فـي 

 )72F)3.التغلب علي ظاهرة الازدواج الضريبي
 :نائيةالتحكيم في إطار الاتفاقيات الث -3

وإذا نظرنــا إلــي الاتفاقيــات الثنائيــة التــي تعقــدها بعــض الــدول المتقدمــة، نجــدها لا 
ففــي المملكــة : تمــانع فــي تســوية المنازعــات الضــريبية الناشــئة عنهــا بطريــق التحكــيم

بتســـــوية  1950، ورغـــــم عـــــدم ســـــماح قـــــانون التحكـــــيم الصـــــادر بهـــــا ســـــنة المتحـــــدة
خاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بــربط وتقــدير  المنازعــات الضــريبية عــن طريــق التحكــيم،

                                                 
http://www.ibfd.org/product_att.html ) (- )1( 

- "Arbitration to be an option in cross-border tax disputes OEC" , Look : )2( 
http://ssolver.ovid.com/MuseSessionID=4bc187ead89b5756384e2eec2a5cc79/M
useHost=www.oecd.org/MusePath/document/4/,234,en_2649_37427_3857_

7427,.html1_1_1_3 
م ، علـي تفــادي المنازعـات الضــريبية 1960يـذكر أن هـذه الاتفاقيــة سـاعدت ، منــذ سـريانها فـي ســنة  –) 3(

في المجال الدولي لأسـباب ترجـع الـي الازدواج الضـريبي ، مـن خـلال مسـاهمتها فـي تطـوير أكثـر مـن 
 ).فس الموضع المرجع السابق ، ن: انظر في تفاصيل ذلك (اتفاقية ضريبية ثنائية  2500

http://ssolver.ovid.com/MuseSessionID=4bc187ead89b5756384e2eec2a5cc79/MuseHost=www.oecd.org/MusePath/document/40/0,2340,en_2649_37427_38057000_1_1_1_37427,00.html
http://ssolver.ovid.com/MuseSessionID=4bc187ead89b5756384e2eec2a5cc79/MuseHost=www.oecd.org/MusePath/document/40/0,2340,en_2649_37427_38057000_1_1_1_37427,00.html
http://ssolver.ovid.com/MuseSessionID=4bc187ead89b5756384e2eec2a5cc79/MuseHost=www.oecd.org/MusePath/document/40/0,2340,en_2649_37427_38057000_1_1_1_37427,00.html
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الضريبة، إلا أن هذا لم يمنع اتجاها فقهيا هناك من القول بإمكانية تسوية المنازعـات 
الضــريبية مــن خــلال التحكــيم، بــالنظر إلــي المزايــا العديــدة التــي يحققهــا هــذا النظــام، 

ــــة التكــــاليف ــــي الإجــــراءات، وقل ــــي رأســــها الســــرعة ف ــــر أن الإدارة ا. وعل لضــــريبية غي
لــم تقبــل بهــذا، فــي ظــل عــدم ســماح قــانون التحكــيم  Customs & Exciseهنــاك

 )73F)1.صراحة به
ومع هذا، فان الإدارة الضريبية فـي المملكـة المتحـدة بـدأت بعـد ذلـك فـي مناقشـة هـذا 

( الاقتــــراح، مــــن أجــــل تلافــــي الازدواج الضــــريبي داخــــل الــــدويلات الأعضــــاء بالمملكــــة 
كمـا أن المملكـة المتحـدة نفسـها انضـمت إلـي ) ا وايرلنـدا الشـمالية انجلترا وويلز واسـكتلند

اتفاقية القضـاء :" دول الاتحاد الأوربي الأخرى التي وقعت علي ما يمكن أن نطلق عليه
، وقــد دخلــت "علــي الازدواج الضــريبي بالارتبــاط مــع تعــديل أربــاح المشــروعات المشــتركة

 )74F)2.م1995يناير سنة  هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من أول
، نجــد أنهــا قــد اتجهــت هــي الأخــرى إلــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــةوإذا نظرنــا إلــي 

عقــد الاتفاقيــات الثنائيــة التــي تســمح بتســوية المنازعــات الضــريبية عــن طريــق التحكــيم، 
فوقعت مع ألمانيا اتفاقية تتضمن شـرطا تحكيميـاً، علـي الـرغم مـن اسـتمرارها فتـرة طويلـة 

 )75F)3.معارضة هذا الاتجاهفي 
وهكـــذا يتضـــح لنـــا أن التحكـــيم فـــي المنازعـــات الضـــريبية أصـــبح مقبـــولا لـــدي مختلـــف 
الــــدول المتقدمــــة والناميــــة علــــي الســــواء، وأن الاتفاقيــــات الدوليــــة فــــي المجــــال الضــــريبي 

؛ للعديــد مــن الأســباب، وإن تحــرص علــي الاســتفادة بــه فــي تســوية المنازعــات الضــريبية
 .هذه الأسباب منع الإزدواج الضريبي الدولي لتشجيع الاستثمارأتي علي رأس 

                                                 
المنازعــات الضــريبية فــي التشــريع المصــري : د محمــد أحمــد عبــد الــرءوف : انظــر فــي تفاصــيل ذلــك  -)1(

 :وانظر أيضا  - 615م صـ 1998والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
:Sheridan D: Arbitration , An alternative procedure in  taxation appeals , 

B.T.R1978 , No.4 , pp245 etc. 
 (2) - "The UK, along with the other member states of the European Union, is a 

signatory to the Arbitration Convention ("Convention on the elimination of 
double taxation in connection with the adjustment ofprofits of associated 
enterprises"…The Convention came into force on 1 January 1995 for an 
initial period of five years"  
(http://answers.yahoo.com/question/index?qid=163212613 ved). 

 . 635تفسير وتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ، مرجع سابق ، صـ : د رمضان صديق  -) 3(
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 الخاتمة
الاســـتعانة بنظـــام التحكـــيم فـــي أهميـــة وهكـــذا قـــد تأكـــد لنـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث 

، نظرا للآثار الاقتصادية الحميدة التـي يـؤدي إليهـا تبنـي هـذا النظـام المجال الضريبي
التـــــي يصـــــبو إليهـــــا  للمنازعـــــات، التســـــوية النـــــاجزةفـــــي ذلـــــك المجـــــال وعلـــــي رأســـــها 

، ويعجز القضاء عن تحقيقها؛ بسـبب للدولةتتطلع إليها الخزانة العامة و  المستثمرون،
بـــطء إجراءاتـــه، وتكـــدس المنازعـــات فـــي ســـاحاته، خاصـــة مـــا يتصـــل منهـــا بالمجـــال 
الضــريبي؛ بســبب حاجتــه فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات إلــي خبــرات خاصــة لا تتــوافر 

بما يحقق مصالح المستثمرين مـن جهـة، وبمـا يضـمن فـي نفـس الوقـت ، لدي القضاء
تحقيــق قاعــدة الاقتصــاد فــي نفقــات التحصــيل، بالنســبة للضــرائب المتنــازع عليهــا بــين 

 .الإدارة الضريبية والمكلفين
كفايـــة الضـــمانات التـــي يقـــدمها نظـــام  مـــن خـــلال هـــذا البحـــث كـــذلك كمـــا ثبـــت لنـــا

امــــة بمختلــــف صــــورها، ســــواء عنــــد تشــــكيل هيئــــة التحكــــيم لحمايــــة ديــــن الضــــريبة الع
ومــن هــذا المنطلــق، تــم إقــرار التحكــيم فــي . إلــخ...التحكــيم، أو عنــد ممارســة إجراءاتــه

 المجال الضريبي علي المسـتوي الـدولي؛ لمعالجـة الآثـار السـلبية لـلازدواج الضـريبي،
مــن خــلال  التــي يمكــن أن تعــوق انتشــار الاســتثمار الأجنبــي المباشــر، وإزالــة العوائــق

منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، واتفاقيــة دول : المنظمــات الدوليــة المختلفــة مثــل
 .الاتحاد الأوربي للتحكيم الضريبي الدولي

وعلــي الجانــب الأخــر، نجــد التحكــيم يســاهم بفاعليــة فــي اســتقرار المراكــز القانونيــة 
ادية، ولا شـــك فـــي للمكلفـــين، ممـــا يســـاعدهم علـــي التفـــرغ لممارســـة أنشـــطتهم الاقتصـــ

 .علي الأنشطة المختلفة للاستثمار في الدولةالتأثير الايجابي لهذا الدور 
علـــي أنـــه يجـــب أن يـــتم تنظـــيم التحكـــيم فـــي المجـــال الضـــريبي فـــي إطـــار قواعـــد 

إعـلاء مبـدأ سـلطان : المشروعية التي تحكم نظـام التحكـيم بصـفة عامـة، وعلـي رأسـها
ق فـــــي طـــــرق هـــــذا الطريـــــق الرضـــــائي لتســـــوية الإرادة للمتنـــــازعين، وإعطـــــائهم الحـــــ

المنازعـــات أو تركـــه، حســـبما يتـــراءى لهـــم، بغيـــر افتئـــات علـــي إراداتهـــم، أو إكـــراههم 



 47 

وأن يــتم الاعتــراف لأحكــام التحكــيم بقوتهــا الملزمــة فــور صــدورها، دون تنظــيم .  عليــه
طريــق للطعــن عليهــا أمــام القضــاء، إلا مــن خــلال دعــوى بطــلان حكــم التحكــيم، طبقــا 

 .لما تقضي به الأصول العامة لهذا النظام
اللجـــوء إلـــي التحكـــيم فـــي أنـــه مـــن المحظـــور وعلـــي خـــلاف مـــا يـــري الـــبعض مـــن 

المجال الضريبي؛ بسبب تعلـق أحكـام التشـريعات الضـريبية بالنظـام العـام فـي الدولـة، 
وعـــدم إمكانيـــة الاتفـــاق بشـــأنها، فقـــد ثبتـــت لنـــا مشـــروعية الاســـتفادة مـــن التحكـــيم فـــي 

كفالتـه : ال الضريبي، في ضوء قدرة هذا النظام علي تـوفير ضـمانة أساسـية هـيالمج
تطبيق القانون الضريبي علي المنازعات التي يتم نظرهـا طبقـا لإجراءاتـه، فضـلا عـن 
سماح هذه التشريعات للإدارة الضريبية بالاتفاق مـع المكلفـين حـول تقـدير قيمـة وعـاء 

 .المنازعاتالضريبة، وهذا هو المحل الغالب لهذه 
 واالله ولي التوفيق ،،،
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  .م2003جامعة طنطا ،  –حقوق علي القيمة المضافة ، رسالة دكتوراه ، كلية ال

  .م1981الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  :أبو زيد رضوان . د -
 . م2001دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) وشهرتها الجات ( اتفاقات التجارة العالمية  :أحمد جامع . د -
 .م1978ختياري والتحكيم الإجباري ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، التحكيم الا :أحمد أبو الوفا .د -
 م 1985الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، : أحمد فتحي سرور . د -
 .م1987شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  :أمال عبد الرحيم عثمان . د -
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 .م1952يز في تشريع الضرائب المصرية ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الوج :حسين خلاف . د -
 .م2001موسوعة تبيان البيان في المنازعات الضريبية ، بدون دار نشر ، : حسن محمد السعدي صابر. أ  -
ئ والأسس موسوعة العقود الإدارية ، العقود الإدارية في التطبيق العملي ، المباد :حمدي ياسين عكاشة . د -

 . م1998العامة ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، 
التاريخ النقدي للتخلف ، دراسة في أثر نظام النقد الدولي علي التكوين التاريخي للتخلف  :رمزي زكي . د  -

 .بدول العالم الثالث ، عالم المعرفة
 م 1993القانونية ، المحلة الكبرى ،  المنازعات في ضريبة المبيعات ، دار الكتب:  زكريا محمد بيومي. د  -
 .م1974التحكيم في منازعات المشروع العام ، دراسة مقارنة ، طبعة  :شمس ميرغني علي . د -
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رف التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعا :عبد الحميد الشواربي .د -

 .م1996، الإسكندرية ، 
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التحكيم ومدي جواز اللجوء إليه لفض المنازعات الإدارية ، دار النهضة العربية ،  :جورجي شفيق ساري .د -
 . م1999القاهرة ، 

م ، 2005لسنة  91المنازعات الضريبية وفقا لأحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم  :عبد الباسط وفا .د -
 .م2006/2007ة ، القاهرة ، دار النهضة العربي

التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ،  :عبد الحميد الشواربي .د -
 .م1996

في بورصة الأوراق المالية وقانون سوق رأس المال ، دار النهضة العربية ،  :عبد الهادي محمد مقبل .د -
 . م2007القاهرة ، 

التحكيم والمنازعات الضريبية ، مجلة التشريع المالي والضريبي ، السنة الحادية  :كيم عطا إبراهيم عبد الح.د -
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مجلس ورقة عمل مقدمة في ملتقي أبها التحكيمي ، المنظم بمعرفة مركز التحكيم لدول :  محمد آل مزهر. د -

 . م2007يوليو  4يونيو حتى  3التعاون لدول الخليج العربية ، خلال المدة من 
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 .م 2005الواجب التطبيق ، دار النهضة العربية القاهرة ، 
المستحدث في أحكام التهرب الضريبي في الضريبة الموحدة علي الدخل والضريبة علي  :هشام علي توحيد .أ -
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 .م2008طنطا سنة جامعة  –كلية الحقوق خلال الدورة التدريبية للتحكيم التي نظمتها  مقدمةأبحاث -)أ(
الاتجاهات الحديثة في التحكيم :المنصورةأبحاث مقدمة للمؤتمر السنوي الخامس لكلية الحقوق جامعة -)ب(
 2000مارس  29 – 28، 
 :أبحاث متفرقة  -)جـ(
ـــز النجـــار .د - ـــد العزي ـــراهيم عب ـــة مصـــر تـــأملات : إب ـــة لنظـــر المنازعـــات الضـــريبية ، مجل ـــة الإداري فـــي المرحل

 .م2011، أكتوبر 504المعاصررة ، العدد 
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 . م2009
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 .م1992ير فبرا –، يناير  77والأربعون ، العدد 
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